


سا 


ft sy 
3 

۳ € قل انراق HEC El‏ مرخ 
ال ولا ی شد | ولال ارال واد لی رو 

| / ۱ 
Tie مه چ‎ ۷ te or wo | هه‎ s 2 
12 ده‎ UN ار‎ AG معا ان‎ 
aes 

E 


| 

F ie 
& 

; op CE 
1 4 D ast 

| We 

| 








«لما لم تكن السيادة سوی مارسة الارادة العامة » 
CR Net‏ ی وان ای اسان 
الذی ليس سوی کائن أجتاعى لا يمكن أن Copé alig‏ 
فالسلطة Le‏ يكن نقله » ولکن الارادة لا يمكن نقلها . » 


) ر وسو ) 





يطلق التنظیم السیاسی على الدولة من حيث نظام 
الحكم بها » حتی أن الدولة تعرف بأنها نوع من التنظیم 
السیاسی الأجتاعى الذی يحيط بجماعة بشرية ما ينظم 
علاقاتها نی اطار آهداف مستقبلية . 


يعد التنظيم السیاسی ظاهرة اجعاعية أولية فى کل 
مجتمع انسانی » فالارتباط ( ضمنى ) بين tle‏ جماعية 
انسانية ما وبين التنظيم مها كانت بساطة قواعد ذلك 
التنظيم » إذ فى كل جاعة انسانية يقوم نوع من التنظيم 
امتاس بقدر ما ينظم التصرفات والروابط فوا بين الا فراد 
بعضهم مع بعض أو فى مواجهة الحاكم فردا كان هذا 
الحاكم أم dele‏ . ۱ 


الأنسان هو الکائن الاجتاعی الوحید الفکر الذی 
حباه الله بنعمة العقل الذی به استطاع أن jeg‏ على ساثر 
الخلوقات الحية فى الطبيعة » ویطور نفسه ويخضع كثير 
من الأحداث لارادته ولا يترك نفسه تحت dey‏ الطبيعة 
(ae‏ تقدمه واستمرار حياته . 


ولئن كان تنظیم السلطة الحاكمة قد نشأ ‏ فى البدء - 
تدر يجيا وتلقائيا فأن التقدم وسنة الاستمرار والتطور 
أخضع ذلك التنظيم لسلطان العقل البشری من حيث 
تحدید طبيعته وأساليبه وحدوده وصاحبه . . . الخ | 


et! J كان الاس ن ینظر الى السلطة وحائزها عل‎ Less 
من فرضيات. الطبیهة أو من الله ولذا لا لك الفرد‎ 
مناقشتها أو تعدیلها أو تطویرها » وبالتال فأنه كان يعتقد‎ 
LS أن التنظيات السياسية البدائية جزء من الطبيعة تتطور‎ 
تتطور الطبيعة أى لا يد للأنسان فى ذلك » لكنه تدر يجيا‎ 
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احذ الانسان Se‏ فی ذلك التنظیم فهداه تفکیره ال 
ادراك وجود تنظیات dake‏ و QUIL‏ انطلق J gle‏ تفسيرها 
ثم ( فى مرحلة لاحقة ) الى توجيهها والتصکم فى 
تنظيمها . 

وبنمو العقل البشرى تزايدت قدرته على البحث فى 
تأصيل التنظيم السياسى . فمع تطور المجتمعات البشرية 
أصبح الانسان على درجة من الوعنی تكفى لكى يفسر 
ظاهرة التنظيم اشام من Legal tue‏ واسساشن 
ا خضوع ها وتنظيمها وصار له القدرة على Le Legs‏ 
يحفق خير الجماعة . أذ فى مرحلة لاحقة ( فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر تقریبا ) وصل Sal‏ السیاسی 
للمجتمعات الانسانية الى الافتناع بان السلطة ملك 
(A!‏ عة السياسية وقارس لصالحها . وهو ما تعلنه كل 
الأنظمة السياسية الديمقراطية Oly‏ كانت تختلف عملا فى 
طريقه حقيق تلك القناعة . 

وق عالنا المعاصر لم يعد للتفرقة بين التفكير السیاسی 
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والمذهب السياسى المتبع به ذا آهمية LS‏ كان في LA‏ 
فقد فقدت تلك التفرقة أهميتها من حيث لم تمد 
للأفكار النظرية كبير قيمة اذا لم تقترن بحلول عملية 
تجعلها صالحة للته‌بیق كنظام !"سکم . 

ولقد عرفت LE‏ عات البشرية منذ التدم مشكلة 
التنظیم السیاسی وبارست صورا مختلفة منه فى الحكم . 
وما Leg‏ فى هذه ادراسة هو تلك النظریات والتنظمات 
التی تنطلق من all‏ عدة التی تعتبر السلطة ملك ie LA‏ 
وتمارس لصا حها « ذلك أن دراسة النظریات المختلفة 
للتنظيم السیاسی على درجة كبيرة الأتساع يستحيل 
استيفاؤها فى کتاب. واحد » وحيث أن دراستنا مركزة 
حول أسس التنظیم السياسى فى النظرية العالمية LIU‏ 
التی انطلقت ى لے هره العربية الليبية Lun‏ 
الاشتراكية فانه يجب الاحاطة أولا بالنظر يتين الرئیسیتین 
فى الفکر والتنظي, السیامی فى العالم دون التصرض 
للتفاصیل الدقيقة ودون التعرض manie on‏ 
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لنظر يتسى التنظيم السیامی ( الليبرالية التقليدية 
والماركتسية ) اللتین سبقتا النطرية العالية الثالثة Le;‏ . 
التقليدية Vol‏ والماركسية ثانيا ونی النظرية العالية الثالثة 
Le‏ ۱ 

وئلاث آبواب آخری سنتناول نی QU‏ التمهیدی علاقة 
التنظيم السیاسی بالسلطة السياسية ثم تعر يف التنظيم 
السیاسی وشرعيته السياسية ( الديمقراطية ) ونتناول فيه 
نظرية الديمقراطية ثم نظرية السيادة نشأتها وتطورها 
وأزمتها > ثم فى الباب. الأول ندرس النظرية التقليدية 
للتنظيم السیاسی lat‏ للايديو لو سح الغر بية JI‏ سا AS‏ 6 
السام lt‏ الت ری التنظيم اس 
النظرية العالية الثالثة فى LE‏ هيرية الليبية . 


ا 
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النن 2 5 السیاسی 


التنظيم السیاسی ظاهرة اجعاعية لازمت حياة 
الجماعات البشرية منذ البدء LS‏ أنه لا يمكن تصوره 
خارج نطاق الجتمع الانسانی لأنه لا يكن أن يقوم الا فى 
اطار العلاقات الا dele‏ لتنظیمها ‏ أن الجتمعات 
الانسانية لا يكن تصور وجودها بدون تنظیم مجندد 
اسلوب حکمها وادارة امورها حيث الجتمع بدون تنظیم 
يبقى محرد هيكل جامد عاجز عن تحقيق الغاية من الحياة 
dele VI‏ . وهكذا Ob‏ جرد انتاء الفرد الى جتمع بشرى 
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ما پنطوی ‏ حد ذاته على خضوعه لسلطان قواعد 
وجود سلطة عليا تهر على قيمه LAS]‏ ال وة ما 
(A‏ عة وتجسد اهدافها تلك الأهداف التى ترسم 
لااعضاء ds [A‏ اطارا Ss‏ سلوكها بغية الحفئاظ عل 
JI‏ وابط الا جاعية . 

فعل الرغم مر اخلاف الذی يدور فى الفقه ولدی 
رجال الفکر السياسى حول ظروف وملابسات ظهور 
السلطة السياسية كواقعة تاريخية فان الحقيقة التی لا 
ينكرها آحد أن abl!‏ ظاهرة اجتاعية فهذه الحقيقة تسود 
کل الجتمعات . حیث الاتفاق منعقد على أن الانسان 
کائن اجتاعى مفکر فان هذا يؤدى الى تصور الانسان منذ 
وجد عضو فى dela‏ بشرية » مهما كان حجمها » تر بطه 
مع بقية آفرادها علاقات متداخلة تتفق Lae‏ وتختلف 


تنظیم يحكم علاقات الافراد ( وأسلوب الحكم بعامة) 


18 


حتی يمكن أن تتسق تلك العلاقات ویسودها الانسنجام » 
وهذا الانسجام فى العلاقات لا بد له من سلطة علیا تتولى 
السهر عليه ویکون ها القدرة على الزام الجميع به ختی 
يمكن تحقيق ذلك الانتظام فى العلاقات ولا تتصارع 
المصالح المتعارضةولا تسود شريعة الأقوى وتهتدر حياة 
الافراد وتضيع حقوقهم فينقض القوى على الضعیف . 
هكذا تعد السلطة السياسية نتيجة حتمية عند قيام 
التنظيم السياسى ie lE‏ بشرية ما. « هذا يذهب بعض 
فقهاء القانون الدستورى اظهارا لأهمية السلطة 
السياسية ۴ التنظيم السياسى «الدولة» إلى تعريف الأخير 
بأنه « احتكار الأكراة الشرعى wd‏ ۰ كما عرفها البعض 
بأنبا « نوع من التنظيم الاجتاعى والسياسى الذى يحيط 





)1( وقد ذهب البعض الى تعريف السلطة السياسية العليا بأنها « قوة فى خدمة 
فكرة موجهة » قوة مخصصة لقيادة الجماعة فى التقصى عن الصالسح 
المشتركة وقادرة | إذا اقتضى الحال > على أن تجبر الأعضاء على التزام المواقف 
al‏ تاهو pe‏ 


بالجماعة البشرية ويحدد لها أء ن حیاتها وينظم سلوکها 
وعلاقاتها فى اطار آهداف مستقبلهه » 


Oot‏ برغم اختلاف وجهات النظر فى السلطة السياسية 
فى التنظهات السياسية OB‏ السلطة السياسية تحتل فى کل 
تلك التنظهات الصدارة ۱ 


(1) راجم الدکتور نعیم عالية « فى النظرية العامة للحقوق والحريات الفردية » 
رسالة دکتوراه . الد ار القومية للطباعة والنشر » القاهرة1965 ص 48 . 
راجع Last‏ الدکتور. ی امل الأنظمة السياسية العاصرة » دار 
الشروق بیروت1976 ص 30 . 
راجم أيضاً الدکتور Lente‏ الجرف « نظرية الدولة والأسس العامة للتنظیم 
السیامی » الکتاب الأول مکتبة القاهرة احدیثة 1968 » ص7 . 
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تعر يف التنظیم السیاسی 

اذا نظرنا الى الدولة من زاوية احرية LIB‏ نجدها 
تنظیم سیاسی ذا سلطة عليا . وما لا شك فيه أن التنظیم 
a‏ السیاسی التخذ صورة الدولة لا يمكنه أن Git‏ 
اهدافه الا بوساطة السلطة السياسية ‏ لذلك فأنه فى 
تعریف التنظیم السیاسی تبرز السلطة السياسية باعتبارها 
جوهر ذلك التنظيم واداته فى تحقيق اهدافه . 

وحيث أن تلك الاهداف للتنظيم السیاسی تختلف من 
تنظيم لآخر Las‏ للأسس الأيديولوجية فقد اختلف 
تعر يف السلطة السياسية تبعا للزاوية التى تنظر منها تلك 
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الايديولوجية الى ال..لطة والغاية القصودة والعقودة علیها 
الانسانية يتبين له ان تعر یف السلطة السياسية ( منظورا 
اليها من زاوية الحرية ) قد تطور بتطور هذا الفكر 
وبتطور فكرة الجتمع عن الأهداف التى على السلطة 
سماد A E‏ 
الفكر 3 شتراکی ‏ 

من فقهاء القانون فى العالم الغربى العلامة هوریو . 
الذی عرف السلطهة dubai‏ و التنظیم السیاسی بانها قوة 
ارادة تتحلى لدی cad‏ يتولون عملية حکم dole‏ 
بشرية » الذين یتم‌لنون من فرض آنفسهم بفضل التأثیر 
المزدوج للقوة والكفاءة يتضح ذلك من قو a)‏ : 
«Le pouvoir est une energie de la volonte que‏ 
se manifestechezceuxqui assurent l’entreprise‏ 


du gouvernement d’un groupe humain et qui 
leur permet de s'imposer grace au double 
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ascendat de la force et de la competence»(1) 


وهذا العنی للتنظیم السیاسی وسلطته العلیا استمد 
عناصره من مبادیء الذهب الفردی الحر الذی يجعل من 
الفرد حور الحياة الاجتاعية فى التنظیم السیاسی تلك 
البادیء التی تعترف للسلطة العلیا بحق تقيد اخریات 
القررة فى القانون للافراد Le‏ یکفل قیامها كسلطة 


orc 





(0 دای 
Hauriou (André ),‏ 
Droit Constitutionnel et institutions Politiques.‏ 


5 éme edition. Editions, Mantchrestien. Paris p. 98. 


Burdeau (Georges): 


Droit Constitutionnel et institutions Politiques. 15éme edition. 


Paris 1972. Librairie generale de droit et de jurisprudence. p.11. 


Traité de science Politique. «Le pouvoir Politique» Deuxieme 
édition. Tome Premier. Paris 1966 P.406. 
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وقدنبم ذلك الضمون للتنظیم السیاسی من الواقع 
التار یخی والسیاسی والاجعاعی الغربی ¢ فجاء امتداد] 
طبیعیا لترائه الفكرى والتار یخی . ولکنه بفعل تطور 
ظر وف atl‏ فى الحتمعات الغربية ذانها . عجز ذلك 
الحتوی للسلطة السياسية العلیا فى التنظیم السیاسی عن 
مواجهة تلك الظ_ وف فکانت ازمة التنظمات السياسية 
القائمة على الايديولوجية الرأسمالية الفردية . وبدت 
الحاجة ماسة الى ديام التنظیم السیاسی وسلطة عليا بأكثر 
من مجرد حراسة الحقوق والحريات . 

كان من La; pl‏ التطور الكبير الذى ib‏ على 
الجتمعات dy Al‏ العا الا للشورة الصناعرة 
الاولى فى القرن الثامن عشر وفى مقدمتها ظهور الذهب 
لماز كتوق الذی آمسن ايديولوجية جديدة تعطی للتنظيم 
السیاسی دور أعظم بدلا من أن يقتصر دوره على كفالة 
TES‏ القانونية ata‏ الأفراد بحریات معظمهم يحوزها 
اسا pois‏ للتناسيم السیامی كأسلوب لحكم وادارة 
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الدولة سلطة ترمی الى تمكين الافراد من التمتم الفعل 
ده 4 ob‏ وقد ترتب de‏ ذلك أن صار التنظیم 
السياسى أداة لخلق الظروف التى تهىء الأسباب لتحرر 
الأنسان لكى يشارك فى حكم بلاده حقيقة وفعلا بعد أن 
كان التنظيم السياسى اسلوبا لادارة نظام رأسهالى حر 
۹ 

وهكذا أصبح التنظیم السیاسی اسلوب يحكم ادارة 
الدولة وليس لحراسة سلطة الطبقة البرجوازية الحاكمة 
مثلا وحراسة للحقوق doles Louis, al OL Als‏ 
الشعب . وصارت تعرف الدولة أو التنظیم السیاسی بأنه 
نوع من التنظیم الاجتاعى والسیاسی الذی يحيط tk‏ عة 
البشرية و جدد ها لون حیاتها وتنظیم سلوکها وعلاقاتها 
فى اطار اهداف مستقبله . ولذا سنعمل الى ايراد نبذة عن 
شرعية التنظیم السیاسی . 
شرعية السلطة السياسية : 

يضم التنظيم السیاسی Cm‏ القواعد وافیثشات 
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العامة التی تنظمها والتی تشکل فى مجملها نظام SH‏ 
ووسائل مارسة السلطة السياسية وطبیعته و dE‏ مركز 
الفرد والجموع وبالتالی محدد القوی ( الفرد » حاعت 
الجموع ) . التی تسيطر على التنظيم السیاسی وسلطته 
العلیا وعلاقة تلك القوی ببعضها وبالجموع والتلازه 
بين التنظیم السیاسی وال .لطة السياسية حتمی اذ السلطة 
السياسية تنتج بلضرورة عن وجود التنظیم السیاسی 
وبالتالى ob‏ تحدید طبيعة السلطة السياسية يتوقف على 
طبيعة القواعد التى تضبط التنظیم السیاسی ‏ ولتوضیح 
ما تقدم نذکر بان الجتمع السیاسی لا يمكن تصور وجوده 
واستمراره بدون ‏ لطة تضبطه وتنظم القواعد التى تحكم 
سيره واستمراره وه ذا یعنی أن التنظیم السیاسی یا عة ما 
يفترض بداهة وجرد سلطة ois Le‏ الجماعة السياسية 
يتولاها فرد أو مجم.وع الأفراد ( بحسب طبيعة نظام 
الحكم ) لادارة gel‏ عه و Moss Sd‏ 
كان مصدرها العرت أو الدين أو التشريع الوضعی . 
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والتنظیم السیابی يفترض els‏ البعض من افراد 
الجتمع السیاسی de, Le‏ مظاهر السلطة العامة بالجتمع 
لذا فأن تحلیل الروابط التی تنظم العلاقة بين هژلاء 
الأفراد وبقية افراد اللجتمع السیاسی ۰ من حيث طبيعة 
السلطة ومداها واساسها ووسائل مارستها واهدافها ومن 
يرأسها . ومرکز الفرد فى مواجهتها ووسائل Olas ale‏ 
حقوقه » كل هذا يحدد خصائص التنظیم السیاسی ۰ فان 
كان التنظیم السیاسی ظاهرة قديمة وجدت فى الجتمعات 
البشرية مند القدم فان التنظیم السياسى ليس دائما من 
طبيعة واحدة حيث یعطی حلولا مختلفة لمشكلة السلطة 
والحكم فى الج عات السياسية الختلفة وسند شرعیتها . 

فالحكام فى الماضى كانوا يجسدون السلطة وتختلط 
باشخاصهم ويمارسونها على آنباملك لهم أو امتياز 
يكتسبونه بفضل مواهبهم أو اشخاصهم أو بالوراثة 
وبالتالى كانت السلطة تختلط بشخص الحاكم يمارسها فى 
الغالب لصالحه الشخصی ‏ لكنه بنمو العقل البشرى لم 
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يكن من المکن ان يدوم هذا اخلط OF‏ ارتباط السلطة 
بشخص الحاكم یعنی زوالا بزواله » كما آدی ذلك الى 
جعلها محلا للصراع بين الطامعين فى السلطة فقد وصل 
الفكر البشرى الى ضرورة الفصل بين السلطة وبين 
من يمارسها بضرورة اسنادها إلى شخص له صفة الدوام 
والاستمرار » ذلك الشخص كان هو المجموع . 

ولئن كان لا با لمجموع افراد الجماعة السياسية من 
يقوم alles delet‏ السلطة لحسابه فأن لضان شرعية 
تلك السلطة المركز ية لا بد من أن ينظم المجموع وسائل 
de Le‏ هذه السلطة وبيان طرق Qu lt‏ والأعضاء الذين 
ینفذون ارادته في يسمى بالتنظيم السياسى أعضاؤه 


ووسائله فى الحكم | 


وهكذا صارت السلطة السياسية تجد سند شرعيتها فى 
olde‏ السياسية العاصرة فى ارادة احماعة Le‏ 
مصدرها وسند شر عیتها . 
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ولکن تأسیس السلطة باسنادها الى الجموع والانتقال 
من مرحلة السلطة الشخصية التی یتمتم مها الحاكم على 
آنها ملك له وختلطة بشخصه الى مرحلة السلطة التی تجد 
مصدرها وسند شرعيتها فى الحا عة التی تنظمها لم تصل 
اليه الجتمعات البشرية الا حدیثا نسبیا بما ینطوی عليه 
ذلك من شرعية سياسية وقانونية » ولذلك سنتعرض فيا 
يل للتعریف بالشرعية السياسية ( الديمقراطية ) آولا ثم 
الشر Le‏ المانونية ( السيادة ) ALL‏ السياسية . 
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SEN Sei! 
(Leb se) 
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HN EEE) 
(Zbl A! 


ol‏ دراسة الشر de‏ السياسية للسلطة العلیا للتنظیم 
السیاسی أى دراسة الديمقراطية كتعبير عن شرعية السلطة 
سیاسیا تقتضی أولاً تعریف الديمقراطية ثم أن نبين JEL‏ 
نشاتها وتطورها ثم الأزمة التى ألمت بها فى العالم العاصر 
ولذا ندرس فى المبحث الأول تعريفها ونشأتها وتطورها 
وفى البحت الثانی البررات للديمقراطية ثم deh Crus‏ 
التطبیق الوصفی للدیة اطية . 
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المت الأول 
تعر يف الدیقراطية ونشأتها وتطو رها 

الحكم الذى تكون فيه السلطة ليست فردية أو لطبقة 
محددة بل للمجتمع ككل وهو فى الاغريقية يعنى حكم 
ای وفقا لنظام |-جمعية الشعبية Kratos JB‏ تعنى 
سلطة وال ر« 5 تعنی الشعب 

التعر ly‏ الشهيرة لاديقراطية ۴ الفکر السیاسی الغربى 
تعریف اپراهام لنکوان ها بقوله بأنها y‏ حکم الشعب 
بواسطة الشعب و 1 أجل TERA‏ ) حيث جاء نص 
قوله : 

«La Democratie est la gouvernement du peuple 


par le peuple et pour le peuple». 


36. 


وهناك من حاول اعطاء تعريف أوضح للديمقراطية 
منهم تعريف , فابر » للديمقراطية بأنها الحكم الشعبى 
الباتر التى يكون الشعب فيها نفسه صانع القوانين وله 
اختصاص وضع القرارات العامة ويكون فيها الحكام 
مساوين للمحكومين وكل محكوم هو فى نفس الوقت 
ay | Se‏ 

واذا كانت الأنظمة قديما وحديثا تتفق من حيث 
اعلانباعن مبدأ سيادة الشعب وان الحكم للشعب الا أنها 
فى الواقع تختلف فى OF LS Gadd! J Jul baud‏ هذا 
المدلول قد تطور بتطور التطبيق للديمقراطية وتطور تعلم 





1)را 
ب Fabre (Michei - Henry): oe‏ 
Principes Republicains. Paris, Librairie General de droit et‏ 
Jurisprudence. P.228‏ 


نقد جاء فيه تعریفه للحکومة للديمقراطية بأنها : 


«Le gouvernement direct et le gouvernement dans le quel le 

peuple lui même fait normalement la loi et prend les decisions dé 
puissance publique. Il marque le sommet dans l’egalite emre les 
gouvernants et les gouvernes, chaque gouverne était aussi un 
gouvernant». 
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وهكذا فالف کر السیامی العاصر يتفق de‏ أن 
الديمقراطية هی ( «Se‏ الشعب is ( Geaa ail‏ 
تعلن كل الدیقراطبات المعاصرة أنها تأخذ تطبيقا للمدا 
الديمقراطى بالسياد. للشعب وتقرر للأفراد بالحقوق 
GL Als‏ السياسية والاقتصادية ومنها حرية الأفراد فى 
٠ EE‏ لکنها فى الواقع تطبق ما تعلنه 
بطريقة مختلفة حسب الايديولوجية التى ينطلق منها 
النظام : 

أن مدلول الشعب الحاكم فى الأنظمة الديمقراطية 
فضفاض الدلالة [EG‏ يطلق على النظام الذى يحكم فيه 
الشعب فيه نفسه بوساطة نواب رغم أن الحكم المدلول 
الثانی en‏ السشتخش ۱ ۱ 

والديمقراطية الص‌عيحهة فى صورتها الکتملة تعنی أن 
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يحكم الشعب مباشرة کل الشعب لصالح کل الشعب 
بدون وساطة Oly‏ یقومون SLL‏ بدلا منه ای أن یقوم 
والحکومن متساوون » آی أن كل فرد مشارك فى الحكم 
ومحكوم فى نفس الوقت . 

لكن الحقيقة أن الديمقراطية فى صورتها الكاملة لم 
الذى يقدمه الفكر السیاسی لتحقق وجودالديمقراطيةى 
العصور القديمة فى أثينا بالذات» فذلك النظام فى حقيقته 
فى الحكم > فمع العلم بان حجم المدينة ( الدولة ) 
اي وسكانيا کان ا وأن الأمور العامة تتسم 
ob LIL‏ الحكم كان يتولاه dele‏ تتكون من خمسمائة 
فرد تقوم كل قبيلة من فبائل أثينا | eee‏ اتاك 
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بانتخاب خسین فرداً من أبناء القبيلة ومن جموع هولاء 
النظام المحدود لم بحن کل افراد القبيلة GOS La,‏ 
الأناث البالغون لسن الحادية والعشرين الأحرار منهم 
دون العبيد ‏ وكان يدر حجم الارن ل علد 
الميكان:: والواطنون لا صلیون دون ani‏ مه| 
طالت مدة افامتهم وذسلهم من بعدهم ۴ اا l‏ 
يشارك بل جزء منه كان يشارك فى اختيار SA)‏ الحاكمة 
ومن ثم فأن مدلوى mem‏ فى كل ال توت sls‏ 
تعلن lal‏ تطبق البد الدیتراطی فان الحكم والسيادة 





Wall Heim (Richard) للمزید راجع‎ )1( 
Democracy 


Oxford University Press 1975 P41. 
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للشعب ‏ یعنی الشعب السياسى أى ذلك الجزء من 
لشعب الذی يتمتع باحقوق السياسية . وبالتای فان 
للشعب السياسى مدلولات مختلفة تختلف باختلاف 
الانظمة والأسس الفكرية التی تستند الیها وتتعدد بتعدد 
تلك الأنظمة ومن ثم ob‏ ديقراطية أى نظام el‏ نسبی 
تختلف درجة قر به من الديمقراطية الصحيحة باختلاف 
الزمان والکان بحسب درجة قرب نطاق الشعب السياسى 
الك والحاكم ( من التطابق مع الشعب الاجتاعى . 
ولقد وجدت Les‏ الفكرة الذمقراطية نی تأسیس 
A 1‏ نها si‏ در وا اف تا فیس 
لفرد معين بذاته أو فئة معينة بذاتها فقد عرفها الاغریق 
وتحدث عنها فقهاژهم وخاصة آفلاطون وأرسطو الا أن 
تأصيل السلطة واسنادها للشعب قد وجدت بصورة 
جديدة فى القرن الثامن عشر فى db} acl‏ السياسية 
y‏ مقتضاها ان تتونی ALAN‏ إلى EE‏ الارادة الشعيية 
السلطات الاساسية فى الجتمع السیاسی والوظائف التی 
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تحددها الارادة الشعبية فى النطاق الذی ترسمه تلك 
الارادة . 

والحقيقة أن لفكرة الديقراطية بمعناها الکامل ob‏ 
يحكم كل الشعب مباشرة ودون وساطة نواب يقومون 
باشکم نيابة غنه Ob‏ يقوم الشعب بكل الوظائف 
التشريعية بوضه كل القواعد العامة التى تحكم سير 
المجتمع والتتفذية مباشرة gl‏ باختيار بعض افراده 
وتكليفهم بتلك الوظيفة تحت رقابة الشعب المباشرة » 
وبالوظيفة القض-ائية » باختيار من يقضى فى المنازعات 
وفق الأسس العابة التى يضعها الشعب الديمقراطية التى 
يتساوى فيها ال كام والمحكومين بحيث يكون كل فرد 
محكوم ومشارك ى الحكم فى نفس الوقت هذا المعنى 
للديمقراطية فى صورتها المكتملة » وأن عرف فى الفكر 
السياسى قبل الا نج لکنه ق التطبیق العمل شا بحیث 


Se 


(1) راجع فى هذا المعنى « العقد الاجتاعى » تأليف ‏ لوك - وهیوم - روسو 
مجموعة الألف کتاب رقم419 وزارة التعلیم العالى  dm‏ عبد الکریم . 
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كول الشعب بنفسه کل مظاهر السيادة وقارسة الشئون 
العامة عن طریق اجتاع الواطنون البالغون العاملون 
ذوى الأهلية الأدبية فى هيئة جمعيات شعبية يقرون فيها 
بأنفسهم القوانين وتنفيذها . والفصل فى القضايا » لم 
تجد الديمقراطية بالمعنى المتقدم طريقها الى التطبيق فى 
الجماهيرية فقد كان ولا يزال الاعتقاد السائد فى الفكر 
السياسى أن هذا النوع من الديمقراطية لا يمكن أن 
يوجدر» ولذلك اجه الفكر السیامی الى حل المشكل 
لتطبيق الديمقراطية « الحكم الشعبی » عن oe‏ النظام 
النيابى وهو كا سنری الذى تطور تطبيقه الى أن أصبحت 
ف النيابية COUN y‏ هی التی تمارس السيادة يدلا من 


(1) روسو الصدر السابق ص 153 أو ما بعدها . 
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toed‏ الثانی 

نشأة الديمقراطية وتطو رها : 
يسجل تاريخ الفكر السياسى أن الفكرة الديمقراطية 
التى ظهرت بدايتها فى العصور القديمة تكاملت صورتها 
الفكرية 9 عصور لااحقة بقيت خارج نطاق حيز 
التسطبیق à‏ فحتی GLY‏ العصسور الوسطی بقیت 
الديمقراطية جرد افکار نظرية . Oly‏ الصفة المميزة 
SU‏ نظمة Lal‏ كانت ذات سلطات مطلقة وأن الحكام کانوا 
يسندون سلطاتهم Je‏ آسس dus‏ آو ورائية أو الى القوة 
أوغبر US‏ عدا Last‏ الى الارادة الشعبية à‏ ساعد fe‏ 
ذلك الوضع للساطة أن الدولة الحديثة كانت فى بداية 
ظهورها مقوضة انظام الاقطاعى حيث أقتضى تكوين 
الدولة واستقلالها تركيز السلطة داخلها لصالح الملك فى 
مواجهة السلطة انتی كانت لامراء الاقطاع . LS‏ ساند 
رک Slt‏ الصراع نين الكتبيييية وا شير او 
حیث أستغل اللوا؛ الطبقة التجارية التوسطة التی کانت 
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قد أحذت تتکون باسقالتها الى جانبهم لتلاقیها فى 
الصالح التی E‏ علیهم الوقوف ضد امراء الاقطاع 
للتخلص من القیود التی یفرضونا وللحد من امتیازات 
الامراء والأشراف ورحال الدين التی كانت فى مجموعها 
تحد من حر ية تجارتهم من جهة وتتوزع بینها السلطة التی 
آرادها اللوك لهم . 

والحقيقة أنه كان للدور الذى لعبته الطبقة البرجواز da‏ 
التجاریة عظیم الأثر فى تطور الفکر السیاسی عموما وق 
تحديد مضمون الديمقراطية فى التطبیق العمل ولتوضیح 
SES‏ بأنه مع بداية القرن الثالث عشر كان قد تم 
للكنيسة السيطرة fe‏ السلطة الزمنية والدينية وصار ضا 
GH‏ فى أن تعهد بالسلطة الى من تشاء الملوك .و بالتال 
صار علیها أن تتصدی لكل ما یعترض السلطه الزمنیة من 
مشاکل كان آهمها فى ذلك الوفت مشكلة کسر الحاجز 
الذى كانت تشكله البلاد الاسلامية بحکم وقوعهاق 
طریق مواردها التجارية فى الشرق لذا ene‏ ال کشت 
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( بالاضافة ال العامل الدینی) احل فى اروت 
الصليبية :و فى اثناء تلك اروت تکونت طبقة à LS‏ 
وبتزايد GELS‏ التجاری تزایدت الحاجة الى التحرر من 
القیود التی تحد من حرية التجارة وسرعة تنقلها . وبذلك 
التقت مصالح العبقة التجارية مع مصالح الملوك الذین 
پریدون ان یستقلر! عن سلطة الأمبراطور وبذلك التقت 
مصلحه البرجواز à‏ التجارية واللوك فى أن توجد سلطة 
مركزية قوية تفرض ساطانبا على الاقطاعیات وتوحدها 
فى السکیان السیابی اخدید ‏ الدولة ) وتقضی على 
REA‏ اف solder‏ ۱ 


استقر NT‏ للملول: بدأت عوامل الصراع بینهم وبين 
الطقة المتوسطة ال جوازية حيث ارادت الأخيرة مشار که 


الملوك السلطة . وند استمر ذلك الصراع حتی اواخر 
القرن الثامن عشر Gy‏ غمرة ذلك الصراع على السلطة 
bel‏ کل طرف ال البحث عن آسانید تؤيد مطالبة فى 
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السلطة وقد كان من نتيجة ذلك الصراع الشکری ان 
حول الأعتقاد فى المصدر الالهى للسلطة الى النظرة 
الحديدة التى جاءت مها البرجوازية ومفادها ان الحياة 
الاجتاعية هى من صنع العقل فهو الذى يضع القانون 
والدولة والنظام ۰ ودعت البرجوازية على Le Se OLS‏ 
الى الاستعاضة عن الاعتقاد فى المصدر a‏ للسلطة الى 
نظام يرتكز على العقل والطبيعة ويقوم على الاحترام 
المطلق لذات الانسان وتحرره من كل تدخل للسلطة وقد 
اوصلها بحثها فى أصل السلطة الى تأسيسها على ارادة 
المجموع وتأصيلها باعتبار Al‏ عة صاحبتها الاصلية . 
والأيمان الفكرى العقلانى السابق كان الأساس الذى 
قام عليه المذهب الفردى ۰ فقد قام ذاك الذهب على 
مجموعة من المبادىء والقيم والأفكار التى اسهم بها 
العديد من المفكرين والتى تدور فى مجملها حول المرد 
وحقوقه وحرياته وعلاقته بالسلطة وهدف الى تحرير À‏ > 
2 رای الى خن الم ۱ 
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والحقيقة أن افكار فلاسفة المذهب الفردى قد 
عکست. الظر وف التى نشأت فيها.تلك الظروف التى 
كانت تسود المجتمعات الأوروبية فى أعقاب عصر 
النهضة حیت كان الشعور ضد الشکل الدینی الذی 
كانت تبرر به السلطة فى كل النظم الأوروبية لا مارسه 
الحكام فى ظله من اعتداءات على > ob‏ الشعوب 
وحقوق اف اده . 

لذلك صاغت البرجوازية مبادیء الذهب الفردی کی 
تشکل آسس نلام جدید يحقق لما حریاتها التى 
ها 

تلك الظروف كان لا آثرها فى ظهور بناء فکری ذا 
مضمون سیاسی دصفة رئيسية حيث كان من نتيجة الاتجاه 
العقلانى فى تأسیس السلطة القول بوجود قانون طبيعى 
دار البحث فيه عن أصل نشأة الحماعة السياسية وظهرت 
فكرة ارجاع تلك النشأة الى عقد اجتاعى ثم بين افراد 
ا لجا عة يعقد انشء المجتمع المنظم وسلطته العليا . 
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ويمكن القول Ob‏ الفکر السیاسی فى القرن السابم 
عشر والثامن عشر بصفة عامة قد أنجه الى التسلیم بوجود 
قانون طبیعی » ترکزت حوله كل آبحاث الفکرین حتی 
أنه لا يكاد احد منهم لم يبدأ اجتهاده من فرضية وجود 
فانون طبیعی . 

وقد نتج عن اتجاه عدد كبير من فلاسفة الفكر السیامی 
الى تأسيس شرعية السلطة باستنادها الى ارادة الشعب 
فون | reds‏ الوا إن از اه تفت اف نابرق 
الثامن عشر . وكان ذلك الأتجاه يعبر عن الثورة على 
اه )ای مسا لل اس ار امد 
وسن أعلام هذا الا جاه و جون لوك » ور جان جاك 
روسو » » و( مونتسکیو ) . 

وترکزت ابحاث اؤلئك الفلاسفه وغیرهم من فلاسفه 
المذهب الرأسم|لى الحر حول النظر الى الفرد باعتباره حور 
النظام السيابى ۰ خاصة استنادا الى ما ذهبوا اليه من 
التأكيد على وجود حقوق وحریات طبيعية للأفراد تلتزم 
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السلطة العلیا ( الدولة ) بالحافظة Lee‏ . 


LS‏ اسندت جيم آبحاث فلاسفة الحرية السلطة الى 
الارادة اطرة للافراد » واکدت حقهم فى GAS LAL‏ 
السلطة والادارة . وقد اوجدت تلك الابحاث الاساس 
لأهم قواعد النظري. التقليدية فى الدعقراطية مثل ۰ مبدأ 
dole‏ الشعب بدل Bole‏ اخاکم والتمثل فى الاعتقاد بان 
الشعب هو صاحب. السلطة old‏ السيادة على ما عداها 
من القدرات التي لكل فرد de‏ حدة 6 ومبداً شيادة 
القانون باعتباره التعبير عن الارادة العامة ذات السيادة . 
oust LS‏ هذه الادحاث الساواة القانونية بين الافراد فى 
الحقوق والحريات . 

وقد بدى اثر LSI‏ فلاسفة احرية » وفى مقدمتهم 
«روسو؛ واضحاً في الانظمة السياسية التي قامت على 
اسس النظرية التقليدية » وفى مقدمة تلك الأنظمة › 
النظام الأمريكى هن ذلك ما تضمنته وثيقة اعلان 
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الاستقلال الامریکی » ثم فى اعلان الحقوق والواطن 


«Les hommes naissent et demeurent libres 
sont égaux en droit». 
2 » فمنذ ان اعلنت الثورتان  الامتركية والفرنسیه‎ 
ابا وضعتا الذهب الديقراطي‎ pte اواخر القرن الثامن‎ 
التطیق العملي > اصبحت الديمقراطية نظاما‎ ‘ama 
سیاسیا یقوم على اسس الذهب الفردي التحرري التي‎ 
استندت علیها النظرية الديمقراطية التقليدية . جفهومها‎ 
للسيادة السندة للامة منظورا الیها كشخص معنوی‎ 
جرد . ثم انتشرت الديمقراطية بذلك الفهوم حتى‎ 
للحكم اخذت به کل الا نظطمة السياسية‎ L alal اصبحت‎ 
فى معظم البلاد الاوروبية الغربية منها بخاصة وامریکا‎ 
وغيرها.‎ AS الشا‎ 


ومع ان الديمقراطية التقليدية قامت على مبدأى › 
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الحرية والساواة . فان تقدم الوعی السیاسی للشعوب فى 
اتجاه اقرار الساواة الانسانية واحلاضا محل المساواة 
السياسية الرتبطة بالرعوية ۰ آدی الى اتساع نطاق 
pasta‏ كن عا ال از ال وهات 
ای السلطة استحالة Lei‏ بالدلول الباشر للديقراطية ‏ 
lls‏ من اجل اضر وج من مشكلة تطبیق الديمقراطية 
الكاملة والباشرة لا بد من الاخذ بالنظام النیابی  où‏ 
حکم الشعب نفسه بوساطة SEA‏ النيابية المنتخبة . 
وهکذا لاسباب سياسية عملية isl‏ ل هة 
التقليدية بالاسلوب النیابی لتطبیق الديمقراطية کنظام 
للحکم » ولقد ار الارتباط lee‏ فى تلك الانظمة 
لدرجة لا یکن الفسل بینها + وکل ما احذت به تلك 
à VI‏ من وسائ abl acl‏ المباشرة ( لاحقا) 
کالاستفتاء الشعبی والبادرات fee Ne dell‏ 
قدرا یوازی الانتخاب كوسيلة لاقامة الديمقراطية 
النيابية . ويؤكد الفنیه الفرنسی « جورج بوردو » ذاك 
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malga 


«Sans dout, ni sur le plan de la théorie politi- 
que, ni sur celui de la technique con- 
stitutionnelle il n'y a concidence entre demo- 
cratie et representation». 


T گرا‎ A E eee 
. هی اکثر اشکال الدعقراطية انتشارا‎ € lt) 


اما فى العسکر الشرقی . فقد اتجه الفكر والانظمة 
السياسية وجهة احری فی تطبیق الدعقراطية کنظام 


: للمزید بهذا الخصوص راجع‎ (1) 
Burdeau (Georges) = 
Traite de Science politique, «Les régimes Politiques » 2ème 
édition. Tome VP. 275. Y 
8 راجع أيضا‎ 
La democratie. Edition du Seuil. Paris 1956 P. 143 


Hauriou (Andre): 
Droit constitutionnel et institutions politiques cinquième édition 
Edition mantchrestien. Paris 0. 5 
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قيام الثورة الروسية عام 1917 م واخذها ow YL‏ 
EU asa‏ یه ار ats sels‏ الام عياب 
ق زوسیا د اداه ae‏ شارت ي هب 
الانجاه . eo Dies ST‏ ا يطلق عليها اسم 
الديمقراطيات الماركسية الشعبية . فى قيامها بصفة رئيسية 
تسند الحقوق ob ds‏ التى تقررها لافراد الطبقة 
البروليتارية الى قاعدة سياسية واخرى اقتضادية . وعل 
الرغم من ان | Los‏ الظر وف E‏ بلدان sal‏ انس من 
كان له اثره فى الضمون الذی اخدته تلك السادیء ق 
التطبيق العملى ها ؛ فانه يجمع بين النظم الد اطة 
الماركسية الشعبية صائص مشتركة . ففا Glan‏ بنظرية 
التنظیم السیامی ف تلك الانظمة Yale‏ تسند الديمقراطية 
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الطبقی . فان مضمون L mia‏ 
جدلية قوانین Goll‏ التار مخية . ولذا فان الشعب الا 
RS‏ نفسه يتحدد بافراد الطبقة البروليتارية › a,‏ 
pis‏ مدلول الشعب السیاسی بدلول الطبقة الطليعية 
خاملة رسالة سوير SONT‏ والوضبول:الى ited‏ 
sel‏ 

اما فى العالم الثالث ( او ما یسمی بالدول النامية ) 
فلم يض على ظهورها بين الأنظمة السياسية مدة 
طويلة > حيث ترجح نشأة معظم دوله إلى الفتدرة الت 
est‏ یات ال شاوی اش وش دای اه ره 
الشعوب التي كانت خاضعة للاستعمار لاستقلاضا 
السیاسی . والتی وجدت غداة استقلاضا نظامين رئیسیین 
للحکم . الراسمالى الغربی » والاخر الاشتراکی 
الارکسی . فانجه بعض منها لى LAN‏ بالاسلسوب 
لد اسان EN‏ که VALLE‏ فى ترش 
ورفع مستواها مع تصویر وسائل الرأسالية الغضر بية با 
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يلاثم تلك الاقطار . الحديثة الاستقلال » وانجه بعض 
بلدان العالم لها نك LEY J)‏ بالنمط الاشتراکی 
الارکسیی se‏ الان كان لظروف دول العالم الثالث 
اثارها à‏ تجار ما Grad‏ الديمقراطية . ولقد قامت عدة 
محاولات زج العدی- من البادیء الديمقراطية بالفهومین 
الغربی والشرقی ل كثير من بلدان العالم الثالسث 
کمحاولة خلق نوع جدید يلائم ظروف تلك البلدان 
ولکن تلك الحاولات فى الاغلب الاعم فشلت فى ايجاد 
الحل الملائم للديمقراطية پا » على أن أحدث نجربة فى 
میدان eel‏ اطية الباشرة قد ظهرت حدیفا جدا نی لیبیا 
وهی ما سنتعرض ذا بالدرس فى الباب الثانی من هذا 
الکتاب . 
البحث الثالث 
مبر رات الديمقراطية 

للديمقراطية كنظ م للحكم افضلية فى ذاتها على سائر 

الانظمة الاخرى . ذلك انه من المنطقى . ما دام التنظيم 
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السیاسی وسلطته العلیا انما وجدت لمصلحة اما هیر التى 
تنظمها لانه حتی الحاكم الطلق لا یدعی انه يحكم 
لصلحته الخاصة Ely‏ لصلحة الجموع . فا دام الامر 
كذلك فمن النطقی ان تقوم ایا هیر كلها بادارة امورها 
العامة ا 5 QUE‏ فا Les‏ قد خلصنا ال ان السلطة العلیا 
لم توجد الا من اجل الجا هير ولصلحتها فالطبیعی ایضا 
ان تکون هذه السلطة اداة تلك pall‏ فى الحكم . 
اضف الى ما تقدم ان الديمقراطية کنظام للحکم ما هی 
الا تطبیق لقاعدة بدمية مفادها ان کل انسان عافل حر 
فى تصریف شئونه دون تدخل الاخرین Al SY‏ على 
ادارتها على نحو خالف ارادته کانسان حر يعيش فى 
مجتمع انسانى منظم . لذا Les‏ يتفق مع هذا المنطق ان 
يفضل النظام الذی يعترف ويقر بحق مجموع الافراد 
« الشعب » ف المساهمة فى ادارة شئوهم العامة وتلك 
المساهمة لا تكون فقط بان يعطى كل فرد حق التصويت 
بل أن يكون كل فرد مدعو الى المساهمة بنشاط فى الحكم 
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بنهسه مباشرة سوا: كانت تلك الساهمة فى شئون محلية أو 


فومية . J gts‏ ( جود ستیوارت مل » مؤيدا ذلك 
HA‏ 


+ 


«La meilleure forme du gouvernement estime 
MILL, est celle dans laquelle la souveraineté 
reside dansla communauté tout entiére chaque 
citoyen ayant non seulement une voix dans 
L’exercice de cette souveraineté,ultime, mais 
étant,au mais occasionnellemer t,appele a pren- 
dre une part active ou goivernement en 
s'acquittant personnellement de quelque fonc- 
tion local ou nationale». | 


يصاف الى ما نقدم ان نمو الوعسی السیاسی لدی 
الشعوبت وانتشار | تعلیم والثقافة » بوّدی ال توعية أفراد 


سدم 





: راجع‎ (1) 
Betham, J. S. Mill, ۰ Sidgwick: 


L'Egalité. vol, 11. Centre de philoso عتطد‎ du droit de 
l’université libre de Bruxelles. 
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الشعب وادراکهم لحقهم فى حکم انفسهم والشاركة فى 
الحكم بالتساوی مع بقية افراد الشعب ‏ وبالتالى فان 
الساواة والحرية لحميع افراد الشعب لا یکون ها معنی فى 
ای نظام للحكم يحرم الافراد حقهم فى التمة بالمساواة 
ارق DUO Ses‏ مناد اتسين 
التساوی او اهدرت الحريات فلا وجود للديمقراطية وهذا 
یعنی ان الاقرار بالحرية والساواة بين افراد الشعب فیها ‏ 
یقتضی الاخذ بالديقراطية کاسلوب للحکم . باعتبارها 
النظام الوحيد الذی پقیم الحكم على اساس الرضا 
الشعبی التمثل فيا بصدره من قوانین عامة حکم سير 
اموره العامة » فالديقراطية هی نظام الحرية فى ممارسة 
انقرف ونه ليق pale Gal‏ 


والدكتور وايت ابراهيم : اذا تركنا الديمقراطية فبأى 
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« ليس امامنا اذا ترکنا الحكم الدیقراطی . . . . الا 
ان نختار بين حكم الفرد » ملكا كان او دکتاتورا 6 
وحکم الا قلیةن » . 


ر م 


D‏ راجع cls‏ القا ون الدستورى ۰ وفمبر 1937 م المطبعة العصرية 
ص118 . 
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رم 


اقا 


Te |‏ 
ے هه 





نشأتها وتطو رها : 

ترتب de‏ ظهور bi‏ عبات البشرية وتطورهسا أن 
تکونت حاعات انسانية متعددة » استقرت کل asla‏ 
E gees lye ae tes es‏ 
موحدة ها وظهرت امام Lane‏ من الجا عات البشر Ay‏ 
الماثلة بمظهر اهيئة الستقلة التی تتساوی مع غيرها من 
الميئات للجم عات البشرية الاخری . ولم يكن يضم 
تلك (AI‏ عات سلطة مشترکة تسمو علیها » او gré‏ 
لسلطاتها الجميع ۰ بل ان کل هيئة ها کامل السيادة 
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والا ستقلال داخ جاعتها عن اخیاعات الاخری . 


من ثم al‏ وحدت السلطة ols‏ السيادة منذ وجد 
ess al‏ سوه Pp‏ 
سلطة الشيخ أو سلطة رئيس القبيلة » ویثبت مورخوا 
تاريخ النظم الس باسية لدى ایا عات الإنسانية الأولية 
قيام السيادة *, ”اك المجتمعات على دعامتين اساسيتين 
AA E Bhd deeb‏ انالف 
الجتمعات Cd‏ آسن » وهی تستند ال سلطة الکبر على 
all‏ ن دخات ls‏ .+ وهی ما ما 
الغالب PS‏ ال تا الثانية ۰ فهی سلطة ر الط ( أو 
« الساحر » . وهی سلطة روحية . 


ع ان « السيا:ة » عفهومها GLH‏ لم تكن معلومة 
لدی LE‏ عات الا نسانية التی وجدت قبل ظهو ر الدولة 
الحديثة . ولعل الذرن الثانی عشر اول ما شهد على ظهور 
فيد « السياةة » Gem‏ کانت اة ماسة إلى تاكيل«سيادة 
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واستقلال اللوك الصاعدون على راس الدولة الحديثة ع 
عن الامبراطور e‏ وتأكيد ان للملوك على شعوبهم سيادة j‏ 
FU‏ سيادة الامبراطور ذاته . ! 

ثم جاء ore‏ ی P‏ 
بنظر ية » تکاد تکون شاملة فى حصوص مبدأ السیادة . 

على ان الشخص الذی ارتبطت باسمه « السيادة » هو 
Ole »‏ بودان » المفكر E‏ ال خی z>!‏ فق بداية 
النصف الثانی من Oil‏ السادس عشر(1577) مولفا 
بعنوان « الکتب الستة للجمهورية » وکانت نظرية 
السپادة من بين ما تضمنه » وقد عرف Lab esta‏ 
للقوانين . 


واحمالا تعود بداية فكرة السيادة فى الفکر الغربى 


)1( راجع الدكتور حامد سلطان 3 القانون الدول العام وقت السلم 1 


65 


القدیم الى العصرر الوسطی» . وفى فرنسا بالذات 
حیث سك pe‏ يدو سلطان QU‏ > الصاعد ال 
Ge LRU‏ مواجهة السلطة الشاملة Ket So‏ 
والدنيوية » التی "لانت LLU‏ والامبراطور على العالم 
السیح, حيث آرانوا أن يؤكدوا أن للملك کامل السيادة 
فى حدود ملکته » رهکذا كان الأمر فى الا لك الأخرى . 


ولقد ظلت السيادة مختلطة بشخص EU‏ وقد 
نجسدت تلك الحةبقة فى قولة الملك لويس الرابع عشر 
« انا الدولة » الى ن كان الربع الاخير من القرن الثامن 
عشر حيث تم foal‏ بين الملك والسيادة فصارت السلطة 
السياسية ذات JSS de eed Bale I‏ . 


والاتفاق منعقد على سناد فضل ابراز الفکرة فى الفکر السیاسی الحديث فى 
العالم الغربى الى .كر السياسى الفرنسی . للمزيد حول نشأة فكرة 
السيادة راجع l‏ 

Hauriou (André): 


Op, cit, pp. 295, 296. 
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وتقوم النظرية التقليدية فى السيادة على ان للسيادة 
مظهرين » داخلى على الاقليم والاشخاص القیمین 
عليه » وخارجی فى مواجهة الجماعات السياسية 
الاخرى » وهذ! الجانب الخارجى يعبر عن حريتها فى 
إدارة شئونها الخارجية . كما أنه Lady‏ للنظرية التقليدية 
فى السيادة » فان ها اوصفاه عامة . وقد لخصها 
۱ الدستور الفرنسی الصادر عام 1791 تجمل فى ان السيادة 
ولعي EN‏ ادرف ولا شا tates all‏ ارك 
مخضع للتقادم المكسب او للتقادم السقط . 

والحقيقة ان نظرية السيادة التقليدية قد حضعت 
للكثير من التطور من حيث المحتوى رافق تطور الفكر 
ot ell lit‏ ی ا 
فى کل مرحلة . فلو تتبعنا الفكر السیاسی الفرنسی ( الذى 
(1) للمزيد راجع « روسو» فى العقد الاجتاعی . مجموعة الألف OLS‏ » کتاب 


رقم 419 وزارة التعليم العالى . تر ie‏ عبد الكريم Lal‏ ص 103 وما 
بعد‌ها . 
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بعود اليه الفضل اکثر من غيره فی اثراء نظرية السیادة ) فى 
نظرية السيادة نجد أن « Ole‏ بودان » فى القرن السادس 
عشر كان هدفه الرئسى من clu‏ نظرية السيادة هو تدعيم 
سلطان الملك المطلى وتدعيم الوحدة الا حعاعية السياسية 
لکن دلگ الضرون للسيادة المرتبط بشخص الملك 6 
قد تحول بتحول ال کر السیاسی الى الاتجاه الديمقراطى , 
ج ا ق قير لقي eet te Mis)‏ 
بفرد بذاته واعتباره ااا اش ay‏ » وحول الاعتفاد 
الى اعتبار السلطة ذ ت السيادة عنصرا اساسیا من ele‏ 
تکوین التنظیم السياسى > ومظهرا رئيسيا من مظاهر 
سلطته السياسيية 6 ونوسع مضمون السيادة 6 واسنادها 
الى مجموع افراد العتمع السياسى . 
ce Test‏ ون یمتا 
aot‏ 4 برعم is‏ لسع الاأيديولوجية ال تنطلق 
منها e‏ عل اسناد اأسيادة للش 3 فتجعل من ار ool‏ 
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السلطة التى یارس اختصاصاتها الحكام . 


لکن تعبیر « الشعب » صاحب السيادة تعبیر عام e‏ 
يأخذ فى التصدید العملى نطاق ختلف فى حجمه من 
کی ساني ل ار sol les,‏ 
اجتاعية اشمل من الشعب باعتباره وحدة سياسية . 
فالشعب Lele!‏ يشمل جمیم الافراد الذين یتکون منهم 
المجتمع السیامی کوحدة بشرية مستقلة . او ما یسمی 
» الدولة » اما الشعب سياسيا فهو یتکون من جموع 
الافراد الذین یعترف لحم التنظیم السیاسی ( الدولة ) 
قانونا باق فى مارسة الحريات السياسية والانتخابية فى 
مقدمتها باعتبارها تجسد كل تلك الحريات . آی پستبعد 
من الشعب الا جقاعسی ‏ الحرومون من حقوفهسم 
وحرياتهم السياسية ( لاسباب سياسية ) LS‏ یستبعد منه 
من هم دون السن التی محددها القانون کمعیار لبلوغ 
الرشد السیامی لباشرة احریات السياسية » ویستبعد 
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أيضاً ناقصوا وفاقدو الأهلية والاعتبار الأدبی . 


Ne ee,‏ ال نایز 

لاش ی القست ppt iN li‏ 
الواطنون القیدون فى فوائم باسماء الذین هم الاهلية 
اد وا id‏ رای لعاف ف ی 
OL Aly‏ السياسية » او حاملى البطاقات التی تخوضم 


. gel هذا‎ 


وعلى الحملة فقد افترقت المذاهب السياسية العاصرة 
فى تحديد مدلول الشعب صاحب السيادة e‏ وان التقفت 
حول E‏ اه ال eat‏ و که انق مد 
ثلاث مذاهب رئيسية ق حدیدها لدلول الشعب السید : 

الاول : dbl acl ad‏ التقليدية à‏ حدید 
ole‏ ما ار Ras‏ 
وتار یا نجد نظرية سيادة الامة قد سادت طوال القرنین 
الثامن عشر والتاسع عشر حيث كانت الدیقراطیات 
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التقليدية تأخذ جفهوم للشعب صاحب السيادة » ینطلق 
من النظرة الى الشعب كاملة » وان هذه الامة تنقسم 
داخلیا ال ét‏ + الأول وهی طائفة الافراد 
المستنيرين بالعقل والتحررین من الانشخالات 
باوضاعهم الاقتصادية » ولذا منحتهم هذه الطائفة حق 
مارسة السلطة ومظاهر السيادة . اما الطائفة الاخرى 
فتتکون من بقية افراد الشعب » فقد حرمتهم من حق 
الساهمة فى السلطة . 

هذا ولم يتغير مدلول الشعب السید . ونطاقه » كثيرا 
فى الفترات التی كانت فيها الغلبة والسيادة لنظرية 
« سيادة الشعب » على نظرية « سيادة الامة » » وذلك مع 
العلم بان النتائج الترتبة على نظرية « سيادة الشعب » 
تختلف Les‏ عن النتائج المترتبة على نظر dy‏ «سيادة (de YI‏ 6 
وذلك على الرغم من انطلاق النظريتان من نفس 
الاسس » مع فارق Lee‏ يتمثل فى انه يترتب على 
y‏ سيادة الشعب » الاقرار لكل فرد GAL‏ ف مارستة 
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احریات السياسية والمشاركة ما نی تکوین الحكومة 
والحكم باعتبارها -عقا له کانسان حر . 

وهکذا فقد جاء مدلول الشعب السید فى الديمقراطية 
التقليدية قاصرا Je‏ الذين تتيح هم مواردهم الاقتصادية 
ا ا 

Ee E Cb site. se. SU 
التطور الذى نتم عن الشورة الصناعية فى الجال‎ 
الاجةاعى » خاصة » ادى الى ظهور الطبقة البر وليتارية‎ 
ونموهاء. بحيث صارت تش كل اغلبية الشعسب‎ 
الاجةاعى ۰ وهی بحکنم ظروفها الاقتصادية تعيش فى‎ 
ظروف بائسة » فافرادها لا يملكون سوى جهدهم‎ 
وعرفهم يبيعونه لکی يحيوا » وبالتالى فلم يكن هم القدرة‎ 
على المشاركة فى السلطة والمساواة فى الحسرية مع‎ 
الراساليين . لذا فند انطلقت الديمقراطية الماركسية فى‎ 
الشعب صاحب السيادة وحائزها » من‎ J JA تحديدها‎ 
اخذها بنظرية سياد: الشعب البروليتارى استنادا الى‎ 
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due‏ الصراع الطبقی ۰ حیث قادها ذلك الى المناداة 
ae ee N CE‏ 
طبقات الشعب الاخری . 

وما تقدم یعنی أن الشعب السیاسی + le‏ السيادة 6 
فى الديمقراطية الماركسية لا Gilley‏ مع الشعب بوصفه 
کائن اجعاعی يضم جميع طبقات الشعب . ' 

الغالت : اما الذهب الثالت نی تحدید مدلول الشعب 
السید » صاحب السيادة وحائزها فهو لم يأخذ بمذهب 
الديمقراطية التقليدية فى تحديد الحائز للسيادة بالشعب 
السياسى الذى تمثله الاكثرية الحزبية » ولا بمذهب 
الديمقراطية الماركسية الذى يحوزها الحزب الواحد لطبقة 
البروليتاريا » وانما استعاض عن ذلك بمفهوم اوسع 
واشمل للشعب السید ساق où‏ السيادة والسلطة 
بعامة » مفهوم يضم التحالف الجماهيرى لفثات الشعب 
الختلفة » والذى يضم كل قوی الشعب - عدا اعداء 
الشعب يحور السماهة ویارسها عن طریق IM‏ 
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الشعبية واللجان الشعبية التی ینخرط بداخلها کل AS‏ 
وی المدلول er ne JUS‏ السیاسی oboe Lob‏ 


یقترب LES‏ من م.لول الشعب الا جتاعی . وسيتضح 


ee) 
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التاب الاول 


A 


> ee à 20 5 | 
7 | / / Se | oe Je st 
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ol‏ کل سلطة تدور فى فلك ايديولوجية 
معينة ما » تلك حقيقة تننظم كل الانظمة السياسية 
قديمها وحديثها » ولئن كان يبدؤ احيانا ان بعض 
السلطات ذات موقف سلبى الا ان ذلك فى حد ذاته يعد 
تعبير عن موقف ايديولوجى محدد . لقد كانت السلطة ولا 
زالت فى حاجة الى تبرير نظرى تستند اليه فمنذ العصور 
القديمة والمذاهب السياسية تتوالى لتفسير ظاهرة السلطة . 
ومع تفاقم الصراع الايديولوجى فى الانظمة المعاصرة فان 
وجود وتعاظم تأثير اطانب الايديولوجى فى السلطة 
السياسية المعاصرة صار أمرا مسلیا به وهو ما تقر به كل 
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القوانين الأساسية en roo ee‏ اناد 


متى خلصنا ال النتيجة المتقدمة » بتأكيد الصلة بين 
الايديولوجية والسلطة السياسية » فاننا ننتقل الى دراسة 
اسس التنظيم السياسى فى الايديولوجيات العاصرة » او 
نظريات التنظيم اسیاسی الثلاث الرئيسية : النظرية 
الراسمالية (الرجوازية ) التقليدية » النظرية 
الماركسية e‏ النظربة العالمية الثالئة . 
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DS aes 
om OU | كي‎ ae 
a ow 


الط اماز ee,‏ 
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a)‏ دم 1 Ob!‏ وما ررض 


تعنی النظرية التقليدية مجموعة القيم والأفكار 
وتدور حول الفرد والسلطة وترمى الى محرير AN‏ > 
من السلطة الطلقة وقيودها التى كانت تكبله » فهى 
كانت رد فعل ضد تحكم السلظة المطلقة فى حرية وارادة 
الافراد المحكومين مع الايمان بامكانية تحقيق الرخاء العام 
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نتيجة اطلاق القوى, الطبيعية وتحريرها من قيود التنظیم 
مع الثقة فى قدرة الانرد واهلیته فى تحقيق سعادته الخاصة 
وسعادة مجتمعه فى أن واحد ۲ 

. وقريبا من المعنو المتقدم عرفت الكاتبة الاشتراكية 
Ole «‏ هيرش » النسرية التقليدية ( البرجوازية ) Leb‏ 
تعنى عل الصعید السیاسی مناصرة > dy‏ الرأى 6 وعل 
الصعید الاقتصادی الناداة بصرية العسرضص 
والطلب( . 

وتعکس نشأة الظرية التقليدية تأثر الظروف التی 
كانت قائمة فى المدتمعات الاوروبية فى اعقاب عصر 
النهضة 4 حيث كان الشعور العام السائك est,‏ الطابع 
الدينى الذى به اصاطبغت السلطة السياسية انذاك وطوال 
قرون سابقة ‏ وااذی آساء الملنيوك Lgl!‏ ف 


(1) 





Hersch (Jeanne) 


Idéologie et réalité. Plon. Paris 1956 ۰ 
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الافتعات Je‏ حریات الحکومین ‏ ولذا اجه الفکر 
السياسى نحو المناداة بتنظيم جدید یکون اکثر استجابة 
لمتطلبات الحرية التى تفتقدها . هذا فضلا عن ان تقدم 
الشعوب وتطور ظروفها الاقتصادية والاجتاعية » جعل 
فلاسفة الفکر السیاسی یطالبون بضرورة توفیر قدر اکیر 
من a LI‏ الاقتصادية والسياسية للطبقات ed‏ 
وتدر يجيا اسفرت کل تلك العوامل عن ظهور تیار فکری 
سیاسی واقتصادی جدید ‏ كان مصدرا للنظر ية التقليدية 
فى التنظیم السیاسی . 

والحقيقة ان النظرية التقليدية لا تتتسب الى أى 
فيلسوف او مدرسة فلسفية معينة او الى حدث بذاته Lely‏ 
كانت cls‏ واقع اجتاعى واقتصادى وسیاسی وصراع 
فكرى ومادى افر ز فى خاتمة المطاف النظرية التقليدية ق 
التنظیم السیاسی » فهی تنتسب الى تیار فکری بدا ی 
عصر Lag!‏ وساد اوروبا وتکاملت صورته فى القرنین 
الثامن عشر والتاسسع عشر قام على OLY‏ بالفرد 
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وبقدرته » بماحباه الله من نعمة e Jal‏ على أن يستخدم 
عقله فى مواجهة الطبيعة لتسخ‌ها لخدمة اهدافه » 
واععلی هذا التیار الفکری « العقلانی » للفرد دور اكبر 
واکثر ايجابية فنادى بان عقل الانسان هو الذی یصنم 
اساس القانو والتنظیم السیامی » ودعسی الى 
الاستعاضة عن الزظام ذی الطابع الل بنظام پرتکز عل 
العقل والطبيعة حلص الفرد من سطوة السلطة 
الحاكمة . فارتفعت شعارات الحرية والمساواة القانونية 
فلم يعد الاعتقاد فى استناد السلطة الى اساس دينى قائ 
Lely‏ اضحى الاعتةاد فى اسنادها الى ارادة الشعب e‏ وكان 
ذلك هو الاساس 25 & العقد الاجتاعى » تلك النظرية 
التى ما من مفكر cette‏ فى القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر لم ينطلق منها فى تفكيره ولتأسيس السلطة وفصلها 
عن شخص SE‏ : 

وقد اقترن EY‏ العقلانى بمصالح الطبقة البرجوازية 
التى كانت فى بداي: تكوينها آنذاك والتى استغلت ذلك 
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لتیار الفکری Le‏ فی سبیل الوصول الی الساطة 
ومشاركة LL‏ الاشراف ورجال الدین نی مارستها کی 
حافظ على مکاسبها التی حققتها فى الجال الاقتصادی › 
فسعت الى التحالف مع الجماهير الکادحة کی تزید من 
قدرتها فى الضغط Je‏ خصومها ( الاشراف ورجال 
اه كن ديار ها subie a‏ 
di ete debat ess‏ 
القانونية میم الواطنین وحرية النشاط الاقتصادی 
والحريات السياسية و مقدمتها حرية الانتخاب . 

وبصفة dale‏ يمكن اعتبار کتابات « Ope‏ لوك » و 
) بنتام » فى بریطانیا و« کونستان » و« جان جاك روسو » 
و « منتسکیو» فى فرنساذات النصیب الاوفر فى تکوین 
النظرية التقليدية . 

وکان طبیعیا ان تکون مبادیء تلك النظرية متفقة 
ومصالح الطبقة البرجوازية التی تکونت حدیثا ( آنذاك ) 
فا ان Coed‏ لدیها القوة الاقتصادية راحت تعمل من 
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اجل الوصول الى السلطة السياسية والمشاركة فى الحكم » 
وان یکون التنظيم لسیاسی الحارى تشييده تعبيرا عن 
الاوضاع الاقتصادية الحديدة ( وقتگذ ) فطالبت ok Ab‏ 
السياسية والاقتصادية اللازمة لتحقيق ذلك الهدف > 
وتبلورت تلك المسالبات لتكون الاسس للنظرية 
لتقليدية € تلك الاسس الى يكن تقسیمها الى : 
الاساس السیامی . والاساس الاقتصادی . 


sel‏ الثانى 
الاسس العامة للنظر ية التقليدية 


يعد المذهب الفر.ی الرأسمالى » كما أسلفنا » مصدر 
ol‏ ا وة ادت اسا الاد 
والاقتصادية . وتتضح تلك الحقيقة من استعراض آسس 
الذهب السياسية وا!"قتصادية فهی فى نفس الوقت تشكل 
اس النظرية التقلء ية فى التنظيم السياسى . 
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الطلب الاو ل 
AN‏ اساي 

كان من نتائج LAY‏ العقلانی لمفكرى وفلاسفة 
القرن السابع عشر والثامن عشر- الذين برغم اختلاف 
غاياتهم . خاصة فا استندوا اليه من افتراض وجود 
قانون طبيعى واسسوا عليه نظرية العقد الاجتاعى - ان 
ادى ذلك الاتجاه الى تغرات هامة فى الاعتقاد فى Jet‏ 
السلطة وتأسسها + حت تغلب LAY‏ الیتافیزیقی ف 
التفكير على الاتجاه اللاهوتى » كاساس ومنطلق فى مجال 
البحث عن مبادىء النظام الاجتاعى . وقد اثمرت تلك 
الابحاث فى dle‏ تأصيل السلطة الى تاسيسها على حرية 
الفرد وبالتالى حرية المجموع . وهوما سمى « بدا 
سيادة الشعب » LS‏ ادى الى اعتبار الحكام غالا لد 
صاحب السيادة یقومون بهامهم لصالحه بوجب اختاره 
هم . 
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عشر والثامن عشر عن الحرية والساواة الطبیعیتین بين 
الافراد تکوین واندنار الذهب الفردی الراسیال ضد 
السلطان الدینی وا زمنی للاشراف ورجال الکنیست 
فقام ذاك الذهب OLY Ce‏ الطلق بحرية الفرد والثقة فى 
قدرته على صنع حراته وتطویر هذه الحياة على النحو الذی 
Gas‏ له ont‏ وسعادته لأنه بالنتيجة لذلك بتحقق خر 


وسعادة الجموع 


إستناداً لما تقد, ينتهى الذهب الفردی الى مفهوم 
خاضن فق Sk‏ السیاسی عن السلطء : آهدافتا 
ووظانفها وصاحبه Plays‏ مارستها . وهو الفهوم الذی 
آقیمت على آسسه نكرة الحقوق والحريات الفردية فى 
النظرية التقليدية . 





(1)للمزید حول الأسس | سياسية وال قتصادية للنظرية التقليدية راجم : 
Duverger (Mourice):‏ 


Institutions Politiques et Droit Constitutionnel. 
«Les Grands Systèmes Politiques» presses universitaires 


de France. 
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وعلی الجملة یقوم المفهوم التقلیدی على ركيزتين 
lu‏ ۱ 
الأولى : الحرية 

وتعنی فی النظرية التقليدية . of‏ لکل فرد حرية 
التصرف دون 413 بحیث لا یتجاوز فى مارسته حریته 
النطاق الذى يمس حرية الغیر » بمعنى أن لكل فرد حرية 
عمل ما تسمح به القوانین à‏ فلا یکون مجبرا علی عمل لا 
يلزمه القانون بعمله » ولا ipe‏ على أن يمتنع عن عمل 
تسمح له القوانين بعمله فهو يقرر للافراد الحرية كاملة 
فى التصرف . كل حسب إرادته ومقدرته Gy‏ السعى وراء 
تحقيق مصالحه الشخصية لأنها ترى أن مجموع المصالح 
الشخصية للأفراد یکون الصالح العام «Lisle‏ 
واستناداً ال a A‏ تقررها النظرية التقليديت 
للافراد الحق فى أن یشارکوا فى ابتداع القانون الذی ینظم 
de LAL) gel‏ العامة . 
الاخری : الساواة 
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وتقرر النظرية القليدية » والذهب الفردی بعامة e‏ 
استناداً الى الساواة الطبيعية بين الأفراد بحکم قانون 
الطبيعة فإنهم یتساورن آمام القانون الوضعی فى هذه 
الحرية » Oly‏ القانون الوضعی لا یستطیع الخروج على 
Ih ig cial‏ = و لا ام SG‏ غادل + هذة 
الساواة فى الحرية فى النظرية التقليدية للديمقراطية هی 
مساواة سياسية ( قانونية ) ولیست وافعية » فهی تقوم على 
مساواة الافراد فى ااسریات السياسية باعتبارها وسيلة 
التعبیر عن مارسة السيادة » ون هذا العنی کتب الفقیه 
« میشیل هنری فابر » يقول : 


» L’égalité dans la liberté politique, c’est le 
franctionnement arthemetiqu2de la souverai - 
neté entre les citoyens» 


a mme 





(1) 
Fabre (M. H.): 
op. cit, p.201. 
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الديمقراطية وان کانوا لا ينكرون وجود JÈN‏ 
الاختلافات بين البشر من الناحية الطبيعية فانم يرون ان 
تلك الاختلافات لا قيمة ها من وجهة نظر القانون ‏ اذ 
ابشمیع سواء امام القانون € وان الاشیاء الضرورية 
للمساواة هى التصلة بالجوهر ای بالقيمة الأخلاقية 
للانسان » لذا ینبغی عدم الاکتراث JS‏ ما یعتمد على 
مؤثرات خارجية او على احوال خارج قدرات الافراد لاغا 
a‏ تهم . 

ولتوضیح الفهوم السیاسی للنظرية التقليدية والتمثل 
تا sao‏ شون Cl Ty‏ ذلك | لته 
الذی اعتنفته الانظمة التفليدية à‏ تطبیق الدقراطية ‏ لا 
بد من الاشارة الى الارضية الاجعاعية والاقتصادية 
والفكرية التی نبتت فى ظلها » حيث الحرية والمساواة 
اكتسبتا مفهومين LIS‏ فى حقيقتها استجابة لمتطلبات 
القوى المسيطرة وحاجات ذلك العصر بالاوضاع gl‏ 
كانت فى اعقاب Les‏ النهضة حيث كانت الطبقة 
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"البر جوازية قد تكونت وراحت تسعی ‏ بعد ان معت 
بين يديا القوة الاقتصادية ؛ الى الطالبة بحریتها 
السياسية بالاشتراك فى الحكم ومساواتها بطبقة الاشراف 
ورجال الكنيسة ى الا متیازات والشاركة فى الحكم . كما 
طالبت بحريتها الاقتصادية والتجارية وعدم JS‏ 
الدولة باى نشاط و تنظيم يحد من نشاطها الاقتصادى او 
حرية تجارتها وسرعة تنقلها . 

وهكذا اخذت الحرية ومساواة الافراد فى تلك الحرية 
التى طالبت بها الطبقة البرجوازية معنى يضمن حريتها 
هی فى الاشتراك ن السلطة وحريتها التجارية » وقد 
استمر صراع الطبفة البرجوازية ‏ التی استالت الى جانبها 
العامة برفعها شع ارات الحرية والمساواة للجمیع - مع 
الملوك ورجال الدین والاشراف من اجل مطالبتها تلك . 
وتفاقم ذاك الصرام على الصعيد الفكرى والادی طوال 
عصر النهضة بم حواه ذلك العصر من بعث فكرى 
وانجازات عظيمة حققها الانسان خاصة على الصعيد 
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العلمی والصناعی » وما ترتب عليه من تطور عوامل 
هذا الصراع فكرة SLAY‏ الاسس العقلية والفلسفية 
والقانونية التی تژید مطالبة . 

وحيث Us 9 atl os‏ الصراع للطبقة 
مصالح الطبقة البرجوازية التسی حازت على القوة 
السیابی للسلطة العلیا معبرا عن الاوضاع Si‏ 
السائلة » ue‏ يعقوم ذلك التنظيم على الااقرار 
ol LU‏ السياسية ob bly‏ الاقتصادية دون تدخل من 
الق GE‏ الا سایق مار ان ار 
الاقتصادية هی الحرك الاسامی للحياة الا فتصادیه 
للمجتمم باسره ` وقد بررت ذلك باستنادهما ال ان 
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وهو قانون dole‏ وستقل عن ارادتهم ویسپرون وفق 
قواعده بالفطرة » ,هذه القواعد كفيلة بتحقیق سعادتهم 
جميعا » Le aly‏ ياعد على نحقيق تلك السعادة اطلاق 
العنان للباعث الث خص لدى الافراد ليسعى كل منهم 
وراء تحقيق مصلحه التى ينتظمها مع بقية مصالح الافراد 
الاحرین القواع- audi‏ الضمیر الانسانی باعتبار 
تک هی زاین ایا 

ویستند فلاسفة النظرية التقليدية ای فلسفة القانون 
الطبیعی فى القول بان الجتمع الانسانی قبل ان یکون 
ele os‏ ذا نواد cease‏ یه Geis‏ 
Bala eG Si. hi ile‏ 
الطبیعی واستنادا ال هذا الفکر طالبت الطبقة البرجوازية 
بان یقوم التدظیم السیامی عل قاعدة مساواتها مم 
الاشراف . 

وفك Let‏ الایمون الاس للمذهب الفردی 
الراسیانی » الذی یعتبر اساس النظرية التقليدية فى 
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الديمقراطية » الفقیه الفرنسی « دوفرجیه » بقوله :0 . 


«Le mot, liberal-est pris dans un double sens: 
Politique et Economique. H signifie d’abord que 
les institutions politiques reposent sur les prin- 
cipes fondamentaux suivants: souveraineté: 
populaire, elections parlements, independance 
des juges. Libertés publiques, pluralismesdes 
partis. 


Au point de vue économique «Liberal» est 
systeme de capitaliste les instruments de 


production sont la proprieté privée 


5 
Duverger (M.): op. cit. p.43. (1) 
Duverger (M.): op. cit. p. 42. (2) 


Hauriou (André) : 
Precis de Droit constitutionnel. Paris 1929 p. 107. 
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السياسى : وهو یعنی ان المؤسسات السياسية تقوم على 
المبادىء الأساسية التالية : السيادة الشعبية » التى 
تمارسها المجالس النيابية المنتخبة » واستقلال القضاء . 
وتقرير الحريات السياسية للافراد » وحرية التجمع فى 


الاخر الجااب الاقتصادى : ویعنی alzel‏ النظام 
الراسمالى فى الانتاج القائم على الملكية الخاصة لادوات 
الانتاج , 


وهکذا فقد ةم الذهب الفردی ( التقلیدی ) ومن ثم 
النظرية البرجوازية فى الديمقراطية على اعتبار ان الانسان 
هو الحقيقة الاوإ, التی سبقت قیام الجا عة السياسية ‏ 
ولذا فان وظيفة لدولة هى تحقيق مصالح الفرد بضیان 
امنه والا قرار له OL AL‏ السياسية وترك الحرية له فى 
مارسة نشاطه الاقتصادی ای ان LES‏ بالاقرار بالحرية 
الفردية السياسية والاقتصادية » والحريات السياسية 


96 


للمجموع ای بالسيادة الشعبية وان تکون اطيئة الحاكمة 
من اختیار الشعب . 
الطلب الثانی 
الااساس الا قتصادی w‏ 

على نفس الاسس السابقة واستنادا الى فلسفة القانون 
الطبیعی قامت افکار ونظریات فلاسفة الذهب الفردی 
الراسمالى ومنها النظر ية الا قتصادية الحرة التی تسکت ما 
البرجوازية فى صراعها على السلطة للوقوف فى وجه 
تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادی للافراد والطالبة 
بت رکهم (yt ot‏ ى مارسة LUE GUS‏ وذلك اسسا de‏ 
الاعتقاد بان الافراد Le‏ لديم من عقل › زودتهم به ‏ 
الطبيعة » تکون لديم القدرة على حقيق سعادتهم دود 
حاجة الى تدخل الدولة لان ای تدخل من جانبها يرود 
فيه اعتداء على الحريات الطبيعية للافراد » ولذا حلصت 


Duverger (Mourice) op, cit, p. 42. - (1) 
Hauriou André) op. cit. p. 107. 
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النظرية التقليدية الى الناداة بعدم تدخل الدولة فى النشاط 
الاقتصادی الا بالقدر الضروری اللازم لضیان استمرار 
انسجام الصالح . 

والحقيقة ان هذا ol SI‏ حذور بعيدة » فقد عبرت 
عنه الدرسة النفعیا بزعامة « بنتام » ففى هذا LEYI‏ 
ذهبت ال ان كل برد حر فى تقریر مصلحته بدافع من 
انانیته سعياً وراء اللذة وذلك دون خشية من ضرر پلحق 
بالجماعة نتيجة هذ السلك لوجود انسجام تلقاثی بين 
الانانیات الفردية والصالح الفردية بجعلها جیعا تلتفی 
حول هدف مشترل. يتحصل فى تحقيق حياة اجتاعية اکثر 
سعادة 0 

وکا سلف ففى حين يعترف المذهب الفردى e‏ 
ونظريته التقليديا فى الديمقراطية فى جانبه السياسى 


Bentham et autres: 


L'égalité. vol, IT, travaux de centre de pl ilosophie du droit de 
L'université libre de Bruxelles. Etablisse: nent Emile Bruylant. 


Societé enonyme d'édition juridiques et si ientiphiques. 1974. 
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للافراد بحقوق وحریات طبيعية مدنية وسياسية تلتزم 
الدولة باحترامها والحافظة علیها » فانه یعترف للافراد 
ی جانبه الاقتصادی بحرية التملك لوسائل الانتاج 
استنادا ال الاعتشاد atl‏ من جموع نشاط الافراد 
الا قتصادی یتکون الا قتصاد العام اععادا على قدرة البادرة 
الفردية علی تحقیق شير العام لذلك تعترف النظرية 
التقليدية فى الديمقراطية للافراد بحرية التملك وحقهم فى 
حماية ما يمتلكو ن » واستنادا ال ذلك الاعتقاد ایضا یقوم 
الدولة فى Gas‏ سعادة الفرد » وان تلك السعادة يمكن ان 
الا قتصادی ۴ اطار المنافسة ال محرة كل سسا فدرته 6 
وتقرر نتيجة لذلك انه ليس على الدولة سوی كفالة الامن 
والنظام والعد ال( ۰ 


)1( راجع فى هذا العنی الدکتور عبد الحميد متولى « القانون الدستوری 
والأنظمة السياسية » منشأة العارف بالاسکندرية 75 / 1976 م . جاء 
فيه : « ان الذهب الفردی فى جوهره مذهب اقتصادی » ص 209 . 
راجع أيضاً الدکتور نعیم عطية « فى النظرية العامة للحريات الفردية » = 
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بتضح من العرض السابق ان فلسفة اهب الفزدی 
الراسیایی ونظریته فى الحقوق Ob Aly‏ الفردية العامة 
کانت الاساس الذی اقامت علیه نظریتها à‏ الف عله 
( التقليدية ) ومضمون الحقوق Sb Aly‏ بها وذلك ف 
S 22 cdot‏ بت دهم اقا ان 
اعتبار الفرد حجر الاساس ف النظام السياسى ارتكازا على 
ان للفرد بحكم اللمبيعة وقبل وجود الدولة » حقوق 
مقدسة طبيعية لم يفقدها بانتقاله الى الجتمع الدنی 
المنظم > Lits‏ بقیت له لكونها حقوقا مقدسة ما وجدت 
الدولة الا من Jel‏ الحافظة علیها ‏ ولذا فان النظرية 
تقرر حصر مهمة الدولة فى تنظیم وحماية تلك الحقوق 
واحریات با ليس فيه مساس آو انتقاص منها » وصيانة 
الحرية الفردية OY‏ الحرية الفردية مصونة طالا Lei‏ لم 
تصل إلى حد إيذا.: الغير . 
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وقد بقیت تلك الافکار والبادیء النظرية فى التحرر 
والديمقراطية عدة الطبقة البرجوازية فى صراعها على 
السلطة الى ان تحقق للطبقة البرجوازية الانتصار وقامت 
الثورتان » الامريكية والفرنسية . فى اواخر القرن الثامن 
عشر وتبلورت الافكار الديمقراطية تلك واخذت طريقها 
ال التطبیق العمل. . 

وايا كان التقدیر الان لتلك الافکار والدی الذی بلخته 
فى صالح الشعوب فانه برغم تواضع الاسس التی 
تضمنتها وثیقتا الاستقلال الامریکی واعلان الحقوق 
والواطن الفرنسی .> من حیث الديمقراطية الحقيقية › 
Leu‏ استطاعتا ان تضعا الديمقراطية کنظام سیاسی على 
بداية الطریق للتطبیق بالفهوم الذی قام عليه المذهب 
الفردی الرأسمالى ونظریته فى الحقوق والحريات الفردية 
العامة . 

وقد كان واضحا منذ البداية اعتناق e OL SI‏ 
الامريكية والفرنسية للمذهب الفردی کاساس لتطبیق 
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الديمقراطية كنظام للحكم > من ذلك ما جاء فى ديباجة 
اعلان الاستقلال لامریکی الصادر ق4 يوليو1776 م 
حيث تضمنت : 

« اننا نعتبر ام ثق التالية واضحة من تلقاء نفسها بان 
كافة الناس قد خانوا متساوين وان الخالق قد حباهم 
بحقوق مؤكدة غير ALU‏ للتخلص منها » ومن ضمن هذه 
الحقوق : حق tly » set‏ & » وتقصى السعادة . 
ولضان هذه الحقدوق شيدت الحكومات التى تستمد 
سلطتها المشروعة بن رضا المحكومين » . 

LS «‏ تضمن ناس المعنى اعلان الحقوق والواطن 
الفرنسى الصادر و 26 أغسطس 1789 م Loic‏ جاء به : 
«Les hommes naissent et demeurant libres‏ 

et égaux en droit». 


واکدت ذلك ا.ضا مادة(4) من اعلان الحقوق 
الفرنمی بنصها على ان : « الحرية تتحصل فى القدرة على 
اتيان كل ما لا یضر بالغير » ومن ثم فان ممارسة كل فرد 
لحقوقه الطبيعية لا حدها سوى القيود التى تكفل لسائر 
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اعضاء الجما & التمتم هذه احقوق ذاتها» . 

والحقيقة انه كان للظروف الاجتاعية ومصالح الطبقة 
البرجوازية اثرها فى بلورة الفكر السياسى والضمون 
الذى اعطى للديمقراطية فى النظرية التقليدية . وقد بدا 
ذلك واضحا فى صياغة النظرية القانونية التقليدية 
للسلطة فى القرن الثامن عشر حيث اتسمت النظرية 
وحاصة مبدأ سيادة الامة » بالطابع البرجوازى » وقد 
Us‏ ذلك فى المدلول الذى اعطى للامة التی هی صاحبة 
السيادة . ففى الدستور الفرسی الصادر عقب الثورة 
ف 1791 م مثلا > اسندت السلطة ذات السيادة للامة 
واعطی للأمة معنى مجرداً باعتبارها ذلك الکائن العنوی 
القائم على التمییز بين الشعب بمدلوله ele M‏ ( الذى 
ates‏ المواطنين المنتمين الى الدولة ) وبين الشعب 
الذق ste‏ السيادة ds re Os he‏ 
واحدة لا تعترف بالتقسمات ویتجسد ف الأمة ككل 
واحد . موز الارادة العامة وتعبر عنها بوساطة الشعب 
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السیاسی » وحاولت. ایجاد اساس UGS‏ التمییز استنادا 
الى التفرقة بين المواطنين النشطین ( الذین يدل ثرائهم 
على نشاطهم ) وغیر النشطين . 

rue‏ لت هر اس اس 
ها انز ام سور 
العامة » تلك اهيماة التی يتيحها LA‏ تطبیق مبدأى e‏ 
لسريةوالساواة »نی صورتها Lalla‏ فتحایلست 
الب رجوازية على ذلك بقوها بأنه فى حين ان جميع الواطنین 
متساوون فى الحقون الطبيعية والتى صار على الدولة 
کفالتها . فان الحافظة عل تلك Dp ELI‏ يكم eus‏ 
احقوق السياسية ای یتمتع Le‏ الواطنون النشطون » 
فیشارکون فى الحكم بوصفهم الساهمون الفعلیون فى 
E E E EE‏ 


0ك 


(1) 





Fabre (M. H.): op, cit, p.232. 
راجع أيضاً الدکتور وحید رأفت والدکتور وایت ابراهیم القانون‎ 


104 


وفى انجلترا بدا الطابع البرجوازی واضحا فى 
الاختیارات الدعقراطية » فحتی نتائج ورة1688 م التی 
تضمنتها وثيقة احقوق جاءت فى مجملها هادفة الى حماية 
حقوق ومصالح الطبقة التی بیدها القوة الاقتصادية › 
ذلك انه بعد نجاح الطبقة البرجوازية فى الدخول الى 
البرلان تزايد نفوذها الى ان كان ها الانتصار على الملك 
ونجحت فى الحد من سلطاته فيا هس مصالحها من ذلك 
الادة الرابعة من الوثيقة جاءت مقررة ان لیس للملك 
سلطة رفع dy all aw‏ أو فرضها بدون موافقة COU SI‏ 
وطبیعی ان الضريبة لم تكن تفرض على السواد الاعظم 
لانهم فقراء ولیس لديهم ما يكن ان تمسه الضريبة كي 
ترتب على الوثيقة ان اصبح للطبقة البرجوازية ( دون بقية 
افراد الشعب من العامة ) حق انتخاب عثلیها فى 
= سابق مما جاء فيه : ان تقرير مبدأ سيادة الامة جاء نتيجة لظروف 

تاريخية املت على رجال الثورة الفرنسية اعتناقه وتطبیقه ‏ فقد فصدوا 


من اعلانه التصدی cu glad‏ کببرین GLEE‏ نظام اللكية الطلقة 
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البرلان . وهكذا فالانتخاب الذى قررته الوثيقة لم يحم 
حقا pd‏ المواطنين » بل كان مقصورا فى المقاطعات 
على من یلك او .عوز حيازة دائمة ارضا تدر دخلا سنويا 
لا يقل عن اربعين شلنا وفى المدن اقتصر حق الانتخاب 
de‏ الواطنین الناطين ۰ وكان مقياس نشاطهم الملكية 
ودفع Al‏ اشنا > وقد أجمل « دوفيرجيه » موقف الذهب 
التحرری الذى ذامت على اسسه النظرية التقليدية فى 
الديمقراطية بقوله  :‏ . ۱ 


«Les liberaux eux-même se sont longtemps 

_meñhes de l'élection. parce qu elle donnait un 
moyen d’action considerabl: aux masses 
populaires: la bourgeoisie que se servait des 
élections pour oter le pouvoir a l’aristocratie ne 
voulait pas qu'on le lui était a elle-même de la 
même façon». 


- (1) 
Duverres(M.): 
op. cit. p. 69. 
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الخصائص العامة للديمقراطية البر جواز ية 

منذ ان شرعت الثورتان 6 LS YI‏ والفرنسية 3 2 
الدیقراطی « اخذت Ubi acl‏ طریقها الى التطبیق 
العملى کنظام سیاسی یقوم على اسس الذهب الفردی 
الراسیای وفق مفاهیم النظرية التقليدية فی الدعقراطية 
eat a)‏ ا ا ét‏ 
oies Nese ates Pie at‏ 
وقد احمل الفقیه Burgess)‏ » تلك الخصائص بقوله : 
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«We may say, generally, that in all these, 
states individual liberty consists in freedom of 
the person, equality before the courts, security 
of private property, freedom 01 opinion and its 
expression, and freedom of conscience»(1) 


ای تقوم de‏ الا ترار الال * 
وه لش درد 
, - الساواة امام القضاء . 
- ضان AU‏ لخاصة . 
“less‏ 
- حرية التعبر . 
- حر à‏ الاعتقاد . 
وقد انتشرت الدنقراطية بالمفهوم الف دئار اس 
حتی اصبحت ul‏ الحكم الذی انبعته الانظمة 
û) Burgess (John, W.):‏ ` 
Political science and comparative constitutional law,‏ 
vol, I «Sovereighty And liber:y» systematic series‏ 


edited by the university faculty of political science in 


colombia college . p.178. 
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السياسية فى معظم البلاد الاوروبية وامریکا الشما AS‏ 
وغيرها باشصائص التالية : 
1 الدهقراطية فى النظرية التقليدية مذهب سيامى . 
حيث اهتمت بالحانب السياسى > فهى تقوم على المساوان 
فى الحريات السياسية لا المساواة فى !+4 oh‏ 
الاقتصادية » ای انها تدور حول مسألة اشتراك الافراد فى 
ادارة الششون العامة . كما كان الامر فى الديمقراطية 
dal‏ . وحق الرقابة Je‏ اعضاء اعات النيابية الذيق 
یتولون الحكم . وبذلك فهی لا تعنی بتحقیق الساواة فى 
الحقوق الاقتصادية للجمیع Le‏ فيها الطبقات الفقيرة . 
من عمال وفلاحین وعاطلین عن العمل . 

وتبدو خصائص الدیقراطية فى النظرية التقليدية 
( الراسالية البرجوازية ) من المضمون الدی يعتمده 
ei a)‏ نع العو بد وت ع عفد فل سب 
JELI‏ ما acs‏ الفقيه « اندريه هوريو) : 


«La liberté politique est le droit, pour Jes 
CHOVENS, de participer au gouvernement de 
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l'Etat et même de fournir des gouvernements. 
Les libertés individuelles sont les divers 
facultés que permettent a ces citoyens ou indi- 
vidus de réaliser avec independance et 
efficacité leur destinée personnelle, dans le 
cadre d’une société organisé:»(1)». 
حیث افاد ان ال يات السياسية هی حق کل مواطن‎ 
على اعتبار ان تلك الحقوق الفردية تشکل تلف‎ 
القدرات التی تمكن الواطنین او الافراد من تحقيق‎ 
te. 9 مج‎ e à aie. sas 0 
استقلاهم وقدراتهم الشخصیه ف اطار مجتمع م‎ 


2 تقوم الديمقراطية فى النظرية التقليدية على احترام 
حقوق الافراد وحري تهم بمعنى ان النظرية التقليدية ترى 
انه لا وحود للديمقراطية اذا لم يكن للشعب او o> al si‏ 


ae 


مراقبة الحكام وحاس تهم على اعما هم وانه لا یتسنی نحقيق 





Hauriou (André): (1) 
Droit constitutionnel et institutions politiques. Cinquième 
édition. Éditions mantchrestien. Paris 1972 P. 165 
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الديمهقراطية الا نی نظام تکون فيه حقوق الافراد 
وحرياتهم مكفولة بالقانون . 

وتذهب النظرية التقليدية فى الديقراطية الى ان هذا 
هو ما يميز الديمقراطية القائمة على حماية واحترام الحقوق 
واحریات » وعن الدکتائورية all‏ وان اعترفت بحقوق 
وحریات للافراد الا انها لا تقيم هذه الحريات وزنا ولا 
ترعی ا حرمة ولا تسمح نوجود معارضة او رقابة من 
المحكومين للحكام . 
3 تقوم الديقراطية فى النظرية التقليدية على قاعدة 
یواست افیف E‏ 
وهذه نتيجة طبيعية للقاعدة التی تقوم علیها الديمقراطية 
وهى الاقرار بالساواة بين جميع الواطنین » حیث مقتضی 
اقرارها بالساواة فى الحرية میم الواطنین ان تعترف 
بمساواتهم فى حرية اختیار الحكام ونظام احکم ای یقتضی 
الاقرار بان لكل مواطن ‏ بصرف النظر عن صفاته 
الاخری »> الحق فى الشاركة فى أمور الدولة بانتخاب 
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wil I‏ او التصویت على القوانين . لکن النظرية 
التقليدية ترى أن تفر غ جميع الافر اد للحکم مستحیل 6 
وان LU LA‏ هو آنه وان كان جميع المواطنين 
تساوون فق احعربات السياسية تلك الا ان Linge le‏ 
ارك سو حيس اسان E‏ 
بالحكم als‏ عنه . 

4 -الديمقراطية فى النظرية التقليدية تقوم على الاقرار 
للافراد بالحقوق وا-عريات والاشتراك فى ادارة الشئون 
العامة بصفتهم اف راد وبصرف النظر عن الطوائف 
الا dele‏ او الفكرية او الاقتصادية التى ينتمون اليها . 
وان كان ذلك لم Gee‏ الا فى الراحل الاولى عملا o‏ 
حيث بعد ظهور الاحزاب والنقابات gle‏ التمثیل 
السیامی  ll‏ نايزم اصلا de‏ اا عات 
والهيئات والنقابات الاحزات . 
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المحث الرابع 

خصائص الد يقر اطية التقليدية ( البرجوازية ) 
منذ ان وجدت النظرية التقليدية فى الديمقراطية 
طريقها للتطبيق العملی فى اواخر القرن الثامن عشر ابتداء 
بامريكا » وفرنسا . وبريطانيا » اصبحت الديمقراطية 
نظاما سياسيا ( بشكل ما بالطبع ليس فى صورتها 
الكاملة ) یقوم be‏ اسس الذهب الفردی délit‏ 
ونظريته فى الحقوق SL Aly‏ وفق النظرية الديمقراطية 
التقليدية بمفهومها للسيادة » المسندة الى الامة كقاعدة 
لنظام الحكم ل الممهوم الذی یعطی السيادة لللامة 
قانونا کشخص رد ss‏ للحکام A‏ اشخاصهم مع 

استطاعته فى ظل مبداً حرية النافسة . 
ثم انتشرت الديمقراطية بذلك الفهوم الى العدید من 
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الثالث فا (AR‏ 
ویکن ا Ebi‏ و Be‏ 
التقلیدی ان SV‏ + 


Burgess( J. W.): : راجع فى هذا الخدسوص‎ - (1) 
op, cit, pp. 178 ff. 
Burdeau (Georges): 


Traite de Science Politique. tome I- VI op, cit,. 


La Democratie. op. cit. 
Droit constitutionnel et Institutions Politi 11165 op. cit. | 


Fabre (M. H.): 
op. cit. pp. 201 ff. 


Hauriou (André): 
Droit constitutionnel et institutions politijues op. cit. Paris 1972. 


Hauriou (André) 

PrecieElementaire de droit constitutionn :! Quatrième édition. 
Librairie du recueil sirey paris 1938. 

Smith (S,A.): 

Constitutional and administrative law Great Britian 1973. 

Wigny (Pierre): 

Droit constitutionnel. Principes et droit ?assitif. tome premier. 
Bruxelles. Etablissement émile. bruylant societe anonyme 
d'éditions juridiques et scientifiques 1952 PP.268 FF. 

D’Estaing (V. Giscard): 

Democratie Francais PP,44-95 FF. 

Duverger (Maurice): 

La Monanrche Républicaine.OP. cit, p.35. 
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- إن الديمقراطية فى التطبیق التی وجد لما فى القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر وبصفة رئيسية حتی GOV‏ 
آوروبا الغربية وأمريكا الشالية » تهتم باخانب 
السیاسی فتقرر للافراد حقوق وحریات وتضمن آمنها 
ومساواة الأفراد بها آمام القانون كل حسب استطاعته . 
ولذا أطلق علیها اسم الديمقراطية السياسية لقيامها على 
الاقرار بالساواة السياسية ( القانونية ) فى الحقوق 





Institutions politiques et Droit constitutionnel: | 
«Les Grands Systémes Politiques». et «Le System politique 
Francais». 

Milibend (Ralph): 

L'Etat dans la societé capitalists. Paris 1973 PP. 88FF : 


Prelat (marcel): Institutions Politiques et droit constitutionnel. 
راجع ايضا نی الفقه العربی : الدكتور وحيد رافت والدکتور وايټ‎ 
olee ابراهیم فى القانون الدستوری لسنة1938 ص110 - والدکتور‎ 
والدکتور سلهان الطا وی فى القانون الدستوری30 1 دار‎ Lis 
الفکر العربی ص102 ۰ ايضا الدكتور عبد الحميد متولى « الوسیط ی‎ 
القانون الدستوری756 منشأة العارف ص2 . والدکتور كمال الغالى‎ 
مبادى القانون الدستوری » والنظم السياسية » 75 / 6 م ص‎ y 
والدكتور محمود حلمى « المبادى الدستورية العامة » دار الفكر‎ 6 
1 304 العر بى 1964 م ص‎ 
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والحر يات الدنية والسیاسیة» فى النصوص القانونية مع 
ضان cpl‏ مارستها وعدم ضانبا الحقوق الاقتصادية 
للفقراء التی ما gaat‏ الساواة الفعلية » اعتفادا من 
الدیقراطیات التاليدية Ob‏ الساواة السياسية Se‏ آن 
E a‏ 
احریات السياسبة والأمن فى الداخل ودفع اخطر 
الخارجى دون CL‏ بحرية الأفراد فى مارسة حقوقهم 
وحرياتهم ul:‏ نبا لا تقر تدحل الدولة لتنظيم مارسة 
احریات الاقتصادية أو تدخلها لضان الساواة فى فرص 
مارستها Goll‏ . 

_ ولذا فالدعقر Gab‏ التطبیق التقلیدی ذات مضمون 
اقتصادی سلبی ۰ فهی وان عنیت بتنظیم مارسة اخریات 
السياسية إلا el‏ اححمت عن تنظیم ijk‏ ار یات 
الا قتصادية .35 الوافع فان التزام الدولة بعدم التدخل 
فى النشاط الاقتصادی ۰ وترکها حرية البادرة للفرد فى 


)1( انظر للمژلف یتوسم فى هذا الوضوع « وسائل اسناد السلطة ف الأنظمة 
الديمقراطية » ص 129 وما بعدها . 
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الوقت الذى تتفاوت فيه قدرة الأفراد doll‏ » مع قيامها 
بحماية الأوضاع تلك » فان ذلك يؤدى بنظام الحكم أن 
یکون ( (Sue‏ أداة نی ید الطبقة التی حوز القدرة 
الا فتصادية . 

ویکن رد اختیار الأنظمة التقليدية لذاك الضمون 
للديمقراطية الى الظروف التی أحاطت بنشأتها کنظام 
للحكم على أيدى أبناء الطبقة البرجوازية التى اضطرت 
فى صراعها على السلطة الى التحالف مع الطبقة الدنيا 
لتقوى موقفها ضد خصومها e‏ فنادت بالحرية والساواة 
وبقية المبادىء الديمقراطية لصالح الجميع Le‏ فيها الطبقة 
الدنيا ( طبقة العامة ) . لكنها عندما تحقق لماالفوز 
بالسلطة صاغت تلك البادیء الديقراطية نی قوانین 
بكيفية مکنتها من الحافظة على فوزها بالسلطة لصالها 
كطبقة دون بقية آفراد طبقة العامة . لذلك رأت أن من 
مصلحتها ألا تعترف للدولة بحق التدخل فى النشاط 
الإقتصادى OF‏ ذلك من شأنه أن يعدل فى الشروط المادية 


117 


ليا رسة الحريات » ولذا نادت بوجوب أن یبقی الاقتصاد 
متروكاً لحرية مبادرة النشاط الفردی ۰ مبررة ذلك OÙ‏ 
الصالح الفردية تاسجم تلقائياً » وأنه لذلك لا بخشى من 
تصارعها وأنه من جموع تلك الصالح یتکون الصالح 
العام للمجموع . ۱ 


- الديرمقراطية اانقليدية هى ديمقراطية غير مباشرة تقوم 
على نظام التمثيل لنیابی للمجالس النيابية التى تختارها 


فمنذ البدء اعلنت الثورة الفرنسية تطبیق الديمقراطية 
الغر مباشرة حیث قررت LEM‏ بدا سيادة الامت 
فذکرت الادة(3) من اعلان الحقوق والواطن 
لسنة 1789 م ان جنيع السلطات مصدرها الامة » وقد 
نورت دل تاد ال ال الشادة لت ملكا للا اد كل 
على -حدة او هيئة «عينة وانما هى LU‏ باعتبارها شخصا 
معنويا جردا مستقلا عن الافراد الذين يكوننونها ورات 
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ان إجماع الامة على آمر من الأمور التعلقة باحکم يكاد 
یکون من الستحیل ی أغلب الأمور > لذا فان السیادة 
تمارسها الأغلبية مع الاعتراف للأقلية ( العارضة ) بالحق 
فى المساهمة فى تكوين الارادة العامة . 

وهکذا ففی حين تعنی الديمقراطية ان کم الشعب 
نفسه بنفسه مباشرة ولنفسه » فان الانظمة التقليدية رات 
فى تطبیق الدهقراطية plas‏ للحکم ‏ ان اجماع الشعب 
فى الدولة الحديثة التی يعد سكانها باللایین ( واجتاعهم 
فى مكان واحد ) على امر من الامور فى الغالب يستحيل 
تحقيقه . وان ال يكون بالاخذ بالديمقراطية النيابية 
استنادا الى نظرية سيادة الامة ‏ تلك السيادة التسی 
تغارسها الاغلبية النشطة التی یدل ثراژها Je‏ نشاطها . 
ومن ثم فالديمقراطية التقليدية هى ديمقراطية الاغلبية 
العددية للمشاركين فى مارسة حقوقهم السياسية » بمعنى 
ان of bu‏ البالغین للسن القان‌ونية والاهلية الادبية 
ویتمتعون بحقوفهم السياسية » الحق فى المشاركة فى 
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حکم البلاد باختي ر At‏ الحاكمة » مع الاعتراف للاقلية 
بحق العارضة ال مياسية . ۵ 

والقاعدة التق.مة تعتبر جوهر الدعقراطية à‏ التطبیق 
الراسال الغربی لها ویقول الفقیه « اندریه هوریو» 
معبرا عن تلك aadd‏ : 


«Nous savons l’importance de cet équilibre 
(l'équilibre majorité-oppositior) et que les 
societés classiques de l’occiden . L’alternance 
ou pouvoir de la majorité et de opposition con- 





)1( والحقيقة ان تلك الا نظمة لم تطبق هذا البدء على اطلاقه فهی لم تقر حق 

الجميع فى الشارکا فى الحكم کمبدء عام » حيث اشترطت فیمن له الحق 
فى ممارسة Gall‏ لسياسية تتوافر لديه شروط استثنائية كالثروة أو العلم 
LS‏ كانت النساء © رومات من تلك الحقوق وما زال الحرمان موجود حتى 
الآن وان كان پست: ‏ الى آسباب أخرى كاللون أو الأصل أو سبق العبودية 
لأحد أجداده » ك هو حادث عملا فى أمريكا الشمالية . للمزيد راجع 
« وسائل اسناد ااسلطة فى الأنظمة الديمقراطية ‏ دراسة مقارنة ( 
للمؤلف . 


Hauriou (André ): (1) 


op, cit, pp. 623-624. 
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stitue une sorte de grand respiration politique, 
en même temps que les critiques de opposition 
sont affirmés aider à trouver des solutions 
‘mieux adoptées aux problemes poses» 
تقدم من حصائص للديمقراطية فى التسطبیق‎ Les 
التقلیدی ماکان طیعیا حیث كان نتاج تبنی الطبقه‎ 
ار جوازية فى الانظمة الغربية » وفى مقدمتها فرنسا‎ 
وامریکا وبريطانيا » للديمقراطية القائمة على مبدأ‎ 
سيادة الامة بالضمون الذى اوضحناه سابقا لانه يدعم‎ 
موقفها 3 صراعها عل السلطة والاحتفاظ مها وفد تبدى‎ 
الديمقراطية‎ OL ذلك واضحانفی تبن تلك الانظمة للقول‎ 
. تعنى حكم الافضل‎ Lely لا تعنی حكومة کل الت‎ 
وتقوم الديمقراطية التقليدية استنادا الى الاعتقاد بان‎ - 
الانسان خسير بطبيعته > وان المؤسسات السياسية‎ 
بعامة هی الفاسدة » ويكفى أن نحرره من‎ dele YI, 
à À تدخل المؤسسات القائمة وان نعطیه افصی حد من‎ 
وان نمنحه اكبر قدر من الثقة حتى نحصل عل نظام‎ 
. اجتاعى كامل‎ 
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ولذلك تنظر الديمقراطيات التقليدية ال الفرد باعتباره 
أساس النظام ٠‏ وتقرر له الحقوق والحريات بصفته 
الفردية > des‏ هذا الأساس تنظر الى الدولة على أن 
وظيفتها تتمثل فى الحراسة وإقامة العدالة بالفصل فى 


امنا ع دين اد راف 
واهم تلك الحقوق التى تقررها للافراد هی 
Gb El‏ )لح از > كحرية الاقامة والتنقل o‏ 
والسکن » والراسنات . 
- الحريات العنوية » کحرية الرأی » وحرية الاعتقاد 
والعقيدة e‏ والاجعاع وتكوين الجمعيات > والتعلیم 
والصحافة . 
- الحريات الاقتسادية » مثل حرية الملكية الخاصة » 
وحرية التجارة والهمناعة والعمل . 
ol J‏ السياسية . وهی تلك الطائفة من الحقوق 


E 
Burgess (Jokn W.): a لعنى‎ j 


op, cit, p. 178. 
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التى تعطی للفرد الحق فى المشاركة فى الحكم ‏ واهمها 


وتلك الحقوق كانت مقررة للافراد بصفتهم تلك » 
لكن ذلك المضمون تطور فى وقت لاحق مع تطور 
المجتمعات الغربية الاجتاعى والاقتصادى e‏ واصبحت 
تلك الانظمة تقوم على الاعتقاد على ضرورة وجود 
الاحزات ¢ وتعددها  GY‏ بوساطتها مكن تکوین SL‏ 
عام ( وتنظيم اختيار الحكام بالارادة العامفر» 


)1( للمزید راجع : 


Leciercq (claude): 


Institutions Politiques et droit constitutionnel. Deuxième édition. 
Librairie technique , librairie de casstion. Paris 1977. 


«En démocratie liberale, les partis politiques ont pour 
caractéristique essentielle de representer un courant d’opinion» 


p. 101. 

: Lost احم‎ 
Wigny (Pierre): ات ی‎ 
Op, cit, p.450. 
Hauriou (André): 
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وقد تعاظه دور الاحزاب السياسية فى الانظمة 
التقليدية فى تطبرق الديمقراطية ( الراسمالية الغربية ) 
لدرجة انها اص حت تعتبر الاحزاب الاداة الرئيسية 
والفعلية للوص.رل الى السلطة او المشاركة فى الياة 
السياسية العامة » ولا قيمة للحقوق والحريات السياسية 
التى تمارس خار ج اطار الاحزاب 0 


- واخيرا تتميز الديمقراطية فى التطبيق التقليدى بقيامها 


Op, cit, p. 234. 

Apter (D. E.): 

The politics of Modernisation. the Uriversity of 
Chicago, press. p. 206 

Duverger (Mourice): 


«Les Grands Systéms:»; (Les partis polit ques constituent une 
institution essentielle des regimes liberaux p.85. 


)1( 3 هذا العنی ae‏ 


ava 


_Borelle (François): 
Les partis politiques, dans la France d’augourd'hui edition 


„ de seuil. paris 1975. P. 02: 
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على الساواة القانونية فى الحقوق والحريات بين الافراد 
ETE ea‏ سور 
القوانین للأفراد بطائفة من احقوق SL Aly‏ دون تمييز 
بسبب الأصل أو الجنس أو الدين » وتسوی بينهم آمام 
القضاء . وفى تولى الوظائف العامة » وفى تحمل الأعباء 
العامة . لكنها لا تقوم بضان تحقيق تلك المساواة فى 
الواقع > أى لا تعنى بالمساواة فى الظروف المادية . وقد 
جسد تلك الحقيقة التى تسود الأنظمة التقليدية العلامة 
Hauriou André»‏ « بقوله : 
L'égalité est bien affirmée, mais il s’agit‏ « 
d’une égalité de droits, non d’une égalité dans‏ 
les conditions» 0).‏ 
وتعتبر تلك الساواة السياسية فى الحقوق BAL Als‏ 
الديمقراطية التقليدية الضم القانونی للتنظيم السیاسی 
es‏ تلتزم الدولة باحترامه » وبصورة مجملة تقوم 


Hauriou (André): OP. cit. P. 303. 
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الديمقراطية التقلبدية على الثقة بالفرد والايمان بفضل 
حرية الرأى » مب ترك حرية النشاط الاقتصادی للمبادرة 
الفردية وعدم الاخلال بالمنافسة الحرة بوضع القيود 
والنظم 2 LUN à‏ الخاص الاقتصادى الا فى اضيق 
نطاق > مع احترام الملكية الخاصة as al‏ 

استنادا الى ۱۰ تقدم من خصائص للديمقراطية فى 
be bre E Cube de)‏ تن 
السیادة و صالح الطبقة البرجوازية وهو ما سندرسه فى 
الطلیین التالین , 


(1) للمزيد راجم : 





Hauriou (André): Op. cit. p. 38; 
: ه للديمقراطية بثلاث مبادیء دستورية هی‎ LE فقد جاء فيه‎ 
- On en peut cependant distinguer trois priicipaux qui eclar- 
rent tout le mouvement constitutionnel »ccidental: 
- La confiance dans L’individue; 


- La croyance en la vertu du dialogue, 
- Le gout de l’organisation rationnelle». 
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Lal‏ الاو ل 
نظرية الديمقراطية التقليدية 


تبين لنا من العرض المتقدم ان الديمقراطية فى التطبيق 
التقليدى انبا تقوم على الإيمان بوجود قانون طبيعى . 
بموجب ذلك القانون يتمتع الفرد بحقوق طبيعية € يتعين 
على السلطة العليا فى التنظيم السياسى 6 أى الدولة ‏ 
ule‏ وضیان أمنها . من هذا المنطلق ذهبت الديمقراطية 
és‏ القول :نان ولق ناساس اه ام 
هذه الحقوق . وق مقدمتها الحق فى الحرية او ان يكون 
حرا استنادا الى حريته الطبيعية ومساواة الافراد فى تلك 
الخرية . الا ان مضمون تلك احرية نی تلك الانظمة 
كان مضمونا سلبیا » يبدو ذلك واضحا من نص المادة 
الرابعة من Ode!‏ احقوق والواطن الفرنسی حیث جاء 
فيه : 

« تتحصل ال حرية فى قدرة اتيان كل ما لا يضر بالغير » 
من ثم فان مارسة كل فرد لحقوقه الطبيعية WILY‏ سوى 
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القیود التى تکف SLI‏ اعضاء الجماعة التمتم oiy‏ 
احقوق ذاتها » . 

His‏ رددت الادة الأول من اعلان احقوق الفرنسی 
عبارات تدلل بوضوح عن ان فلسفة القانون الطبیعی هی 
منبعها الفکری e‏ فما جاء به نص تلك الادة : « يولد 
الافراد ویظلون احرارا ومتساوین فى احقوق » واردفت 
المادة الثانية قو بان « هدف کل dele‏ سياسية هو صون 
حقوق الانسان الطبيعية » وغير القابلة للتشادم > وهی 
3 ,4 واللكية .مقاومة الاضطهاد » . 

وهکذا Las‏ النظرية التقليدية فى الديمقراطية نی 
النظرة ال الدونة Je‏ اعتبارها حارسة Je‏ اوق 
Ob Aly‏ ولض ن امنها الداخلى والخارجى فتقر للافراد 
Oh Ab‏ والحقوق . وتری ان کفالتها تتم عن طریق 
الااعتراف سم الحريات السياسية وقد عبر اعلان 
الاستقلال الامر بکی الصادر عام 1776 عن هذا الفهم 
بنصه على ان « من الحقائق الثابتة » ان کل الرجال خلقوا 
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متساوین › يحوزون Le‏ میلادهم حقوفا يمتنع سلبهسم 
LL‏ » مثل الحق فى الحياة » والحق فى ان یکونوا احرارا 
وحقهم فى التطلع الى السعادة > ولم تقم ols Sh‏ - 
التى لا تستمد سلطتها من غير ارادة المحكومين - الا 
لضان مارسة هذه الحقوق » . 

ويبدو المفهوم الذى تبنته الانظمة التقليدية للحرية 
والساواة الطبيعيتن انه cle‏ وليد الظروف الاجتاعية 
ولصالح القوى المسيطرة حيث استخدم ذلك المفهوم اولا 
كوسيلة لمقاومة سلطات الاشراف ورجال الكنيسة 
وامتيازاتهم التى كانت تمس مصالح الطبقة البرجوازية › 
ولتبرير مناداتهة بالمساواة بين الجميع استندت الى قواعد 
القانون الطبيعى هدم اسس امتيازات الاشراف ورجال 
الدين وبقية الفثات من يحتكرون السلطة السياسية » ثم 
استخدمت ذلك المضمون كدرع واق من تدخل السلطة 
فى المجال الاقتصادى لتحقيق المساواة » فنادت بقصر دور 
الدولة على حراسة الافراد دون ان يكون ها دور ايجابى فى 
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محال النشاط الاقتصادی لتحقيق الساواة الا فتصادية الى 
ایس 

وقد انعکس مذا الاعتقاد Je‏ الوجه القانونی لاسلطة 
العليا « الدولة) وصبغ نظرية السيادة وتطبيقهاق 
الانظمة التقلیدیا التى رفعت شعار الديمقراطية . 

الطلب الثانی ۱ 
ظر ية السيادة التقليدية 

كان للاعتبارات التى واکبت تطبیق الديمقراطية کنظام 
سیاسی للحکم > واهمها بدء ذلك التطبیق وتطوره Je‏ 
اش اتمه alee‏ ان تاره Sin Sie‏ 
مذهب الانظمة التقليدية فى تطبیق الديمقراطية السیاسی 
والا قتصادی ( حبث عکس مقولته من « ان الفرد خر 
بعطبیعته وان المؤؤسسات السياسية هی الفاسدة ‏ وانه 
لذلك يجب تحرير الفرد من سلطان المؤسسات وعدم 
ندخلها ی نشاطه الا بالقدر الضروری ) اهم اسسها 
السياسية Vy‏ قتص ادية فنظرت الى الدولة کحارسة ینحصر 
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نشاطها فى اقامة العدالة بتطبیق القانون ‏ وكفالة الامن 
فى الداخل والخارج . ويبدوتآثير ذلك OLY‏ باساس 
وظيفة الدولة » فى نظرية السيادة التی Lens‏ الديمقراطية 
التقليدية حیث اتخذت طابعا برجوازیا » استأثر 
البرجوازیون فيه بمارسة مظاهر السيادة الرئيسية فى 
لدولة . ولتسویغ ذلك الوضع مع الحرية والمساواة 
للجمیع التی تستند الیها نادت بمفهوم نظری للشصب 
السیاسی ميزت عوجبه بين الشعب صاحب السيادة وبين 
الشعب الذی جارس السيادة . فذهب مفکروها الى 
القول بان الشعب صاحب السيادة هو كتلة واحدة غسير 
(Je Brawl ALL‏ اساس الطبقات او غرها من الاسس 
الت تقسم الشعب الى فقات ذات مصالح ختلفة او 
متصارعة احیانا . OY‏ تلك الاختلافات عارضة ‏ اما 
الشعب فهو الباق وهو الحائز لارادة الجموع وان صاحب 
تلك الارادة ذات السيادة هو آلکائن العنوی (AY «١‏ 
لکن الحائز لتلك السيادة هم الافراد النشطون من 
الامة . ولتبریر ذلك قالت انه وان كانيع الافراد 
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یتساوون فى الحقوق والحريات الطبيعية والدنية فان مهمة 
الحافظة Je‏ اوق الطبيية تلك یکون باستعيال 
احقوق السياسية من قبل الواطنین النشطین الذین هم 
المشاركة فى الح والشاركة فى التعبير عن ارادة الامة 
بوصفهم « المساه مين الحقيقيين فى الجتمع المنظم c‏ 
والتى تدل ملکيته م عل جدية مساهمتهم تلك ولذا تری 
الديقراطية التقلي.ية انهم هذا السبب هم اصحاب 
المصلحة الحقيقية ی المشاركة فى الحياة العامة للمجتمع . 

من هنا كانت ظرية سيادة الامة بالفهوم الذى اعطته 
ایاه الانظمة التقلدية والذى تبلور فى النظر الى الامة 
ككائن معنوى رد ۰ هی خير اداة لتجسيد مصالح 
القوی المسيطرة . 

اتفاقا مع الحقيةة السابقة نجد اول دستور صدر عقب 
الثورة الفرنسية الكبرى ( دستور 1791( تبنی نظرية 
سيادة الامة > فقد نصت,مادته الاول من القسم UN‏ 
على أن « السيادة راحدة وغير قابلة للقسمة . . . «وهی 
ملك للامة » کا اكد اعلان الحقوق والمواطن الفرنسی 
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الصادر عن الثورة الکبری » مبداً سيادة الامة . 
وعلیه cle‏ تبنی الانظمة التقليدية » منذ شروعها فى 
تطبیق الديمقراطية » لنظرية سيادة الامة ‏ نتيجة 
للظروف الثاريخية التى صاحبت تظبيق الذيقراطية فى 
ظل سيطرة الطبقة البرجوازية على القوى الاقتصادية › 
ويقول الفقيه الفرنسی « دوفيرجيه » مؤكدا تلك 
الحقيقة : Oly‏ الجمعية ( الوطنية التاسيسية الفرنسية ) 
قد اخترعت نظرية التمثيل النيابى القائمة على اعتبار 
السيادة لا تخص المواطنين كل على حدة » ولكنها تخصهم 
lend‏ عة باعتبارهم حقيقة متميزة عن الاشخاص فى 
هار E Te igi‏ 
البرجوازية الليبرالية وكات هدفها الترکیز على النيابة فى 
مواجهة الارستقراطية من جهة » وضد الشعب من جهة 
أخرى فاستبعدت بها المساهمة الشعبية فى الحكم . 


)1( للمزيد راجع : 


Duverger (Mourice): op. cit. tome I. p. 72. 
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وهکذا فقد کان امدف می الناداة dy lity‏ سيادة الامة 
مزدوح . الفصل a‏ الملك والدولة ذات السيادة من حهه 

وق المقابل عل اخانب الشعبی Je‏ بين السيادة 
ومين الشعب لا حتر اء الار ادة الشعبية ما Gat‏ حيازة 


وهكذا بمقتضى ذلك المضمون dy BS‏ السيادة تم 
للبرجوازية ابعاد النعب الحقيقى عن المسرح السیامی 
فبرغم ان الشعب هو صاحب السيادة » الا انه Lady‏ 
ذلك تشون ره سا CaN‏ راک ان 
الجرد ) التی تميز بدن الحكام والمحكومين باعتبار ان الامة 
EET EEE des‏ ال الا 
والستقبلة » وبالتال, ليس لفرد إن یدعی انه صاحب حق 
فى جزء من السيادة واستنادا الى ذلك الفهوم اخضعت 
حيازة السيادة Lex les‏ لتسظیم یقصر Le GUS‏ افراد 
الطبقة البرجوازية رفق شروط کان من شاما ان احذت 
تلك الانظمة بنظ م الاقتراع القید بشروط تستند الى 
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الثروة او الطبقة او الجنس او الثقافة الامر الذی كان من 
als‏ ان حصر دائرة الشارکین فى مارسة السيادة واحکم 
فى طبقة dome‏ . وهذا كان سر تبنی الطبقة البرجوازية 
النظام النیابی وقد قنن ذلك الاتجاه فى الاخذ بالاسلوب 
النیابی للديمقراطية اول دستور صدر بعد قیام الشورة 
eee |‏ الک ادف عم ان N‏ من ها 
الامة قرر ان الامة غارس سلطاتها بوساطة التواب . 


النیاببی فى البلاد الاوروبية الغربية وامریکا الشما AS‏ 
وغيرها . ذلك الاسلوت النیابی الذی سبب ازمة ال 
التقلیدی لتطبیق act‏ اطية . 
الاسالیب السياسية للدیقر اطية التقلدیة 
نظرا للطبيعة البرجوازية لحائزى السلطة العلیا فى 
التنظیم السیاسی وفقا للنظر ية التقليدية فى الديمقراطية » 
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فقد اتغذت acl‏ اطية à‏ ذلك التطبیق مضمونا سیاسیا 
یتمثل فإقرارها بااسيادة للمجموع ولیست للحاکم الذى 
يمارس اختصاصانها LS‏ تقر ر للافراد باحقوق والحريات 
السياسية مع bey a‏ للضیا نات القانونية لتلك احقوق 
والحريات » ومن ثم فان مارسة الافراد للديمقراطية فى 
جانبها القانونی ( السيادة ) يتجسد فى مشاركة الواطنین 
فى الحكم وی اخنيار DE‏ . 

ونظرا لان الديمقراطية التقليدية Let‏ بالاسلوب 
النیابی بصفة رئيدسية وحكم الاغلبية » فهى تقوم على 
ah ass‏ الي الجر الف 
قابل للانقسام وال .ى نظرا لاستحالة اجماع الامة على امر 
من امور الحكم في الاغلب الاعم من OY‏ » لذلك 
فان سيادة الامة È‏ رسها الاغلبية مع الاقرار بحق الاقلية 


ف المعارضة© . 
(1) للمزيد راجع : 

Hauriou (André): op. cit. p. 623-4. 
Hauriou (André): op. cit. p. 165. راجع‎ - Q) 
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ف Se‏ ان الد اط تع :فى الاضل إن 
يحكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه مباشرة  OÙ‏ يتم تسيير 
الامور العامة بوساطة الشعب مباشرة » فان الديمقراطية 
فى التطبیق التقلیدی استنادا الى اعتناقها مقولة استحالة 
اجماع الشعب ف الدولة الحديثة الكبيرة العدد والعقدة 
المشاكل » قدمت حلا لتطبيق الديمقراطية تمثل فى الاخذ 
بالاسلوب الغير مباشر فى ممارسة الاساليب السياسية 
للديمقراطية » اى بالطريقة النيابية » وذلك بان تقوم 
الجما هیر بانتخاب هیئات ( او مجالس او برلانات ) تقوم 
بميارسة مظاهر السيادة لصالح الجموع » اى أن دور 
المواطنين يقتصر على ممارسة الاساليب الاسياسية الغير 
مباشرة » مثل Gm‏ الانتخاب > وحق الترشح › 
والترشيح للمجالس النيابية . اضف الى ذلك الطابع 
البرجوازى لحق الترشح » يتضح ذلك من الشروط 
اللازم توافرها فيمن يحق له ان يرشح نفسه للمجالس 
النيابية » حيث حصرت الانظمة التقليدية ممارسة ذلك 
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الحق فى الواطنین اانشطین الذين يدل على نشاطهم مقدار 
en este‏ 

كذلك یتبدی الدلابع الب رجوازی للسلطة ذات السیادة 
لعلیا فى النظرية التقليدية للديمقراطية فى التحویر الذی 
dE‏ مایم عم pelle‏ 
السياسية الذی نادد به فى القرن الثامن عشر الطبقة 
البرجوازية تبریرا مطالبتها بان تتساوی مع الاشراف 
ورجال الدین فى الامتیازات Gy‏ مقدمة تلك الامتیازات 
مارسة السلطة > Led‏ حين تحقق لما الانتصار عل 
محتكرى السلطة وحان وقت تطبيق تلك المبادىء 
الديمقراطية » رأت ان تطبيقها على اطلاقها سينقل 
السلطة الى الجماهير وبالتالى لن يمكنها ذلك من حيازة 
السلطة لذا نادت بحل لذلك المشكل تمثل فى LEN!‏ 
ال سلوب ا ای وحورت حق الشعب فی حکم نفسه 
مباشرة الى مقولة ان الشعب يحكم نفسه بوساطة نواب 
یقوم بانتخاہم ویسد الیهم مهمة صنم القوانین التی 
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Ase,‏ بلاق ان انیت یی اسان 
للمارسة الديمقراطية فى النظرية التقليدية يتمشل فى 
الانتخات . 

لكن انتشار الوعى الديمقراطى والثقافة العامة لدى 
العديد من الشعوب وازدياد ادراكهم لحقوقهم وحرياتهم 
جعل افرادها لا يكتفون بالدور المحدود الذى يمارسونه فى 
النظام النيابى والمتمثل فى ممارسة الانتخاب فى اوقات 
متباعدة » الامر الذى جعله اسلوبا فاشلا فى تحقيق 
الف اة à‏ ولذلك tS [ool‏ من فلاسفة النظرية 
التقليدية على الاسلوب النیابی البحت عناصر جديدة 
السك es‏ کال یاه ل ع Lee‏ الک : 
والافتراح الشعبی » والحق فى الافتراع على حل البرلان 
او عزل رئيس الحمهورية النتخب . 
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ا i‏ ا 
SU EN‏ 


سنقوم فى مبحث اول بدراسة تعريف النظرية 
والصادر التی استقت منها بدایاتها » ثم عرض ray‏ 
حصائصها التى ها علاقة مباشرة بنظرية التنظيم السیاسی 
تناك ستاو لش Nés‏ الاس العامة لاط 
وبخاصة اساسها السیاسی والاقتصادی » وق مبحث 
ثالث نعرض لنظرية السلطة السياسية بها من حيث 
جانبيها الشرعى ( الديمقراطية ) القانونى ( السيادة ) . 
وندرس فی البححت الرابع الامسالیب السياسية للم رستة 
السياسية للديمقراطية فى النظرية الماركسية . 
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البحث الاو ل 


نظرا للتطور | عظیم gal‏ عم الجتمعات » والذی 
كان اهم عواملء الشورة الصناعية » والنتائج التى 
صاحبت ذلك الاطور » ان بزغت ايديولوجيات عديدة 
À ELA‏ نتائجها السيئة » وكانت الماركسية اكثر تلك 
الایدیولوجیات تعالية بالاضافة الی قیامها de‏ اسس 
علمية فقد استذدت الى العطیات LAU‏ عن التقدم 
الا نتاجی وعلاقات الانتاج فى الجتمصات الغسر بية 
N‏ إن هی ام eloped UA‏ 
الوفاء بالشعارات الى رفعتها والتمثلة نی 24 & والساواة 
والسعادة للفرد والمجموع ۰ وطرحت النظرية الماركسية 
اسسا جديدة سراسية وافتصادية واجتاعية ترتكز de‏ 
النظرة اما عية لاتنظیم السیامی لا النظرة الفردية LS‏ فى 
النظر & التقلیدیا . 

وف تا عر هذه EEE‏ الناقدة للانجاه 
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الراسیایی فى النظرية التقليدية تغيير كبير فى نظرية السلطة 
واهدافها ووسائل مارستها 6 وکانت البداية لتلك 
الاتجاهات فى القرن التاسم عشر « وقد شکلت الافکار 
AS LAN‏ ابرز تیاراته والتی انبثقت من استقرائها لنتانج 
واسبات تلك النتائج السيئة خحاصة ما اصاب الاعداد 
امائلة من العال الذين تجمعوا ف امشات الضتاعية 
والتجارية وعيشهم فى ظروف بالفة فى القسوة ‏ تلك 
الظروف السيثة هی التى دفعت الفکرین الى رفع 
اصواتهم بالناداة بتخفيف ورفع الظلم الواقع على اغلبية 
الشعب الى تتکون من Sled‏ 
القديمة » الاشتراكية كفكرة » ترمى الى Gus‏ العدل 
والمساواة » فان الاشتراكية بمفهومها الحديث . السياسى 
والاقتصادى قد ظهرت ف القارة الاوروبية ق القرن 
التاسم عشر مع الثورة الصناعية الاویل . 

وقد اقترنت الاشتراكية الحديثة بالاوضاع الاقتصادية 2 
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القرن التاسع عشر . حيث قامت اصلا على تحلیلها على 
ضوء نتائجها التى بدت بالغة القسوة للاغلبية التى تكونها 
الطبقة العالية . 

تدور الافكار الاشتر اكية الحديثة حول ون 
الاقتصادية الم تثور فى مرحلة ee‏ 4 من 
لخطة شاملة هدفها phil‏ حاجات الافراد . 


ومن الطبيعى ان كون لنظرية التنظيم السياسى فى 
هذا الاتجاه الفكرى طبيعة Lake‏ واهداف ووسائل 
ختلفة عنها فى النظربة التقليدية . 

وكان اهم الاتجاهات الاشتراكية التى coals‏ 
الديمقراطية فى التطيق التقليدى » والتى كتب لما 
الاستمرار واقامة تدظیم سیاسی Nacre.‏ ثم 
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الا نتشار هو النظرية الماركسية ( الشيوعية ) التى كانت 
Lit IGN‏ شا ب E‏ ای اه 
تلك النظرية السی تری ol‏ الدیقراطية à‏ التسطبیق 
الراسان التقلیدی » LA‏ هی bi, ac‏ شكلية زائفة 
تکتفی بالظهر دون اخوهر . وقدمت النظرية الماركسية 
کحل بدیل للحل التقلیدی لتطبیق الديمقراطية تمثل فى 
اقامة ( ديمقراطية ) دکتاتورية البرولیتاریا تمهيدا لاقامة 
الديمقراطية الشيوعية ( الشعبية ) التی تكفل للافراد 
de dite bia)‏ الجا قد تعاس اس 
مباشرة او عن طریق مارسة حریاتها السياسية فى اطار 
الساواة الفعلية التی يحققها نزع اللكية الخاصة وتحویلها 
الى ملكية عامة ۰ مع العدالة فى التوزيع ومراعاة مقدار 
حاجة كل فرد وعمله . 


انا ركه ee a‏ ما E‏ از رن 
الشيوعية الروسية فى اكتوبر1917 م التى قامت بتطبیق 
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الايديولوجية الارکسية . ومنها انتشرت الى مناطق 
عديدة . وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات فى 
تفاصيل تطبيق اانظرية الماركسية فى تلك البلدان فان 
الظاهرة الرئيسية هی ان تلك الديمقراطيات تقوم de‏ 
اسن النظوية اما کش 

Le‏ تقدم نست طيع ان ننتقل الى تعريف النظرية 
الماركسية وبيان مدسادرها وخصائصها العامة فما يل . 


۱ المطلب الاو ل 
هر یف النظر ية الماركسية 


المتتبع للاسس العامة للديمقراطية فى التطبيق 
الراسالى الغربى ۰ ثم فى التطبيق الماركسبى 6 يجدها فى 
معظمها واحدة » تقوم على ذات الاسس . فالحرية 
والساواة هما ole‏ التنظيم السياسى فى التطبيقين » لكن 
كل من النظريتين تعطى غما مضامين وتتخذ هیا اساليب 
ختلفة . فمثلا المماواة فى النظرية الراسم|لية التقليدية لا 
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ps‏ ص المساواة فى المعاملة > او ق توزيع الشروة بين 
الصارخ فى الملكية » بوجود اقلية تملك الكثير واغلبية لا 
تلا à sc Lente‏ 
انار کسه »> ففی حين أن الساواة فى الاول ذات مضمون 
سياسى فقط ( مساواة امام القانون ) بيا فى الشانية ذات 
Ste‏ ما ال ات سا کی 
وذلك عائد الى اختلاف الاسس الفكرية التی استندت 
yl‏ کف Se‏ مق Gee‏ قاس ارم اه و 
النظرية التقليدية على حضارة الذهصب الفردى 
الراسم|لى » الذى ينظر الى الفرد باعتباره حجر الاساس 
۴ التنظیم السیاسی 6 وان السلطة وجدت من احله 6 
رمن ثم علیها الا تتدخل لتقیید نشاطه وخاصة النشاط 
الاقتصادى وعلیها توفير الامن الداخلى والخارجى اللازم 
لتمتع الافراد بحقوفهم وحرياتهم . بيغا الديمقراطية 
الشعبية تقوم على اسس النظرية الماركسية التى تعلى 
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e‏ انان امه دوخ لا + مها الق 

ذانه مستقلا عن الما de‏ . فالنظرية الارکسية تنظر الى 
الفرد من خلال حماعة ككل وتری ان کل سيىء متعلق 
اغ » ونجب النظر al‏ بهذه الصورة LH‏ عية التی لا 
وجود فیها hel‏ فردية تعلو على الجماعة » ومن ثم 
فالنظرية الماركسيا فى الديمقراطية تطلق نشاط السلطة 
All‏ تمثل المجموع فى كافة الجالات . 


واه کل Nias) 22 Nl ANG‏ اسلات البهنا 
النظرية الماركسية ليست من خلقها فى كل نواتها ذلك ان 
الاشتراكية كاف ار سبق ان وجدت فى فكر العصور 
القدهة . من ذلك بعض الافكار التى قال بها 
١‏ كونفوشيوس » فى الصين فى القرن الخامس قبل 
الميلاد . وافکار « افلاطون » مثل مطالبته بالغاء الملكية 
الخاصة بالنسبة اطبقتی ASH‏ والحاربین » كعلاج 
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مصا حهم الخاصة . وما حاء فى کتابء » القوانین » من 
اعترافه بالملكية الخاصة فى حدود لا تزيد أكبر حصة SY‏ 
« توماس مور » فى مؤلفه الذى نادى فيه باقامة الجزيرة 
المثالية على نظام تلغى فيه الملكية الخاصة ويكون العمل 
فيها اجباريا على الجميع باستثناء المرضى والعجزة . وما 
نادی به الفکر الایطال « کابلانی » فى القرن السابع soe‏ 
باقامة احمهورية الخيالية على أساس قيام الدولة Loge‏ 
السلم اللازمة لحياة الأفراد . 


لکنه على الرغم من وجود الافکار الاشتراكية فى 
فان رجال الفکر السیاسی مجمعون على التمییز بين 
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الرحلة الاول : وتطلق على الافکار الاشتراكية التی 
قيلت فیها اسم الاثتراكية الخيالية » حيث دار الف کر 
الاشتراکی مها حول افكار نظرية تتحدث عن الطلم 
الاجتاعى لبعض الائات من الشعب لكنها لم ا 
By deel a‏ 
اسس تطورها ولوضع القوانين التی تحكم هذا التطور » 
او لوضع الس لر فع هذا الظلم الاجتاعى . وهكذا 
بطلق تعببر ا Le LILI‏ محموعة الافکار التی 
نادی Le‏ نفر من les‏ الا صلاح من امثال « روبرت 
اوين » و « سان سیمون » و١‏ فورییه ) وغبرهم ۰ وهی 
عبارة عن دعوات رة للتخفيف من الظلم الواقع عل 
الطبقات الدنيا ورفم مستواها العاشی . 


SV ee CNIS Ih‏ كيه العامة وم اا 
ul o all É Ds U‏ عشر کرد فعل للمساو 6 التى 
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صاحبت تطبیق مبادیء الذهب الفردی کاساس لتطبیق 
الديمقراطية فى الانظمة الغربية التقليدية » وبخاصة فى 
المجال الاقتصادى حيث نتج عنه بروز طبقة عما AS‏ كانت 
ره bete‏ وس | Jess E‏ 
الاععال الذين خلق نشاطهم احیاء كاملة ومزدحمة من 
Gia‏ الق علاط ری ee‏ شم العمل > 
الفاقدین للاحساس بالاطمئنان على حياتهم العيشية 
اليومية من هذه الظروف استلهم رجال الفکر الاشتراکی 
نظرياتهم التی كان اکثرها Bo‏ وابرزها النظرية الماركسية 
ao‏ وضع قواعدها العامة « مارکس وزمیله انجلز ) 
واللذان خلصا من دراساته| :الى ان الخلاض من تلك 
وش le‏ الارن الا جاع 
وتنظيم الحياة الاجعاعية والاقتصادية e‏ وان تلك المهمة 
على الطبقة العالية یقم عبء انجازها باعتبارها الطبقة 
الاغلبية التی وقع علیها الظلم ولذا عليها اقامة نظامها 
على اسس جديدة لحل اسباب الش‌اکل السياسية 
belge Vy doled Vi,‏ التی تشور داعل EE‏ 
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طریق تنظیم ltl‏ الاقتصادية تنظما عقلیا یستند الى 
الملكية الجا عية لادوات الانتاح الادية » وذلك للقضاء 
على مساویء ا.بادرات الفردية فى ظل تنظیم راس الى 
للانتاج على ان يتم تسيير تلك الملكية الجاعية باسلوب 
دیقراطی بتنظوم الا نتاج حسب خطة شاملة تسعی ال 
اقصی اشباع اجات الافراد . 


Las,‏ ال ل بط انب نوس 
E E alta‏ 
هذا البحث بعر ض اهم اسسها وخحصائصها بالقدر SUI‏ 
یفی بحاجتنا ال استطلاع وضع التن_ظیم السیاسی 
للديمقراطية فى النظرية الماركسية . 


وحيث هذا الایضاح يتطلب معرفة خلفيات تلك 
الاسس bells‏ التى استمدت منها مقدمات وجودها . 
لذا سنقوم بدراسة مصادر النظرية الماركسية فى النطاق 
الذى يخدم الهدف من هذا البحث . 
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الطلب الثانی 
مصادر النظر ية الماركسية فى الديمقراطية 


تقوم النظرية عل فلسفة مارکس الاشتراكية بصورة 
رئيسية » وهی تعد خلاصه ما توصل اليه مؤسسا 
الماركسية من دراستهیا للافکار الاشتراكية لمن سبقهم| ثم 
os‏ ا ا ای be‏ 
واعضاعها لقانون عام » فهی تعد نظرية شاملة » فى 
الحانب السیاسی تضع اهداف محددة للنظام الذى 
تقترحه . وى جانبها الاقتصادى تقوم على الملكية العامة 
لوسائل الانتاج المادية » Go‏ جانبها الاجتاعى تتصور 
جتمم تنتفی فيه الطبقات ١‏ الجتمع الشيوعى » كما 
تتضمن مقاییس للصکم على اسس تلك الخايات 
بجوانبها الا Lele‏ والسياسية والا قتصادية . 


وقد تبلورت فلسفة مارکس الاشتراكية ( التی سماها 
بالشيوعية غییزا للها عن الافکار الاشتراكية الاحری ) فى 
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موسسیها من مظال ناتجة عن النظام الراسیا ی فى الانتاج 
وق مقدمتها ظهو ر وتعاظم علد افراد الطبقة العاملة » 
الذین پعیشون ظر وفا قاسية تست عبودية راس الال » 
هؤلاء الافراد الذبن تکونت منهم الطبقة الدنيا فى 
وما نتج عن ذلك م بروز ظاهرة الصراع بين تلك الطبقة 
المعدمة وبين الطبقا. البرجوازية 1 الغنية ( استلهاما من 
هذه الظروف قدم ماركس وانجلز تصورها للتدظيم 
السیاسی الذى يمكن الطبقة المظلومة فى هذا الصراع من 
Las‏ ها ان ی اناد العا aa‏ 
les‏ قراف انيف الى ب ماني لا شاوی 
الدور الرئیسی E‏ التطور G‏ حیث ذهب ) ما ركس 
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الرئیسی للظلم الواقع على الاغلبية التی تتكون من 
الطبقات الفقرة عموما . وان الحل یکمن فى السيطرة 
الا Lele‏ على ادوات الظلم ( وسائل الانتاج الادية ) 
فبذلك تصورا انه يمكن القضاء على اسباب الصراع بين 
الطبقات واهمها الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . 


ولقد GE‏ ال الارکسی لازمة التطبیق التقلیدی 
للديمقراطية بالظر وف التی كانت سائدة عند وضع اسسه 
وابرزها وجود طبقتین اجتاعيتين متعارضتین فى 
تملك كل الثروة وهى اقلية 5 والاخرى ¢ الطقة العا åJ‏ 
الکادحة التى لا ققلك من وسائل الانتاج alll‏ شي + ع 
وهى التى تشكل الاغلبية من حيث العدد . لذلك جاء 
اخل à‏ النظرية الارکسية للصراع بینهیا مستندا إلى 
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الراسیایی à‏ اسبابه ونتائجه وخلصا ای ail‏ للقضاء Je‏ 
اسباب الصراع ورئع الظلم الواقع على الاغلبية التی 
تتکون من الطبقة العاملة » يجب القضاء على الملكية 
الخاصة لادوات انتاج والاستعاضة عنها بالملكية 
ably Re NI‏ النتاء ot‏ استتتاها ال دات 
الاسس الادية الجدلية » والتی تتبلور فى فكرة الصراع 
الطبقی » حیث ES‏ بحتمية زوال النظام الراسمالى نتيجة 
للصراع بين الراسماليين والعاملین € والاخیرین هم 
الاغلبية . ذلك لان هذا الصراع يدفع افراد الطبقة 
العاملة الى الص اع على السلطة Lede God‏ 
وتستخدمها نی القضاء عن عوامل استضلال الانسان 
للانسان بالقضاء :لى النظام الراسمالى فى الانتاج وما نتج 
ace‏ من A‏ د الا تایه و 

تلك هی اهم اسس التنظیم السیامی التی جاءعت Le‏ 
à, hu‏ الارکس: ally‏ تسکم کل تفصیلاتها فی 
التطبیقات الختلهء . 
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ومع كل الذی تقدم فان الحقيقة التاريخية تقول ان 
ایا اس ee‏ کی نون GN‏ کر 
الا کی fes‏ تفر کی وراه انا 
طابعه العلمی وقام على اسس وفواعد خاصة به ‏ وان 
sb‏ نعود کر مق افكاز سار | كين ا 
ان الفكر الاشتراكى قبل القرن التاسع عشر كان فى شكل 
دعوات اصلاحية انسانية لتخفيف الظلم الواقع على 
قطاع كبير من ابناء الطبقات الدنيا . فلم تكن فى 
جموعها تعبر عن مذهب سیامی او نظرية معينة للحياة 
لاجعاعية . لکنه بقیام الثورة الصناعية الأول برزت 
طبقة عمالية » اخذ یتزاید عدد افرادها مع تزاید التقدم 
الصناعی الذی نتج عنه بالنسبة للاغلبية » التى تتکون 
من العمال » مظالم جسيمة . لذا ابتدات تلك الافکار 
بالناداة باحماية المادية بتدخل الدولة لتنظیم الاقتصاد . . 
وکان من اهم تلك الدعوات SLES‏ » سان سیمون » و 
«فورییه» اللذان ترکز هجومهیا على الاسس الراسمالى 
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للتنظيم السيامى . القائم على الملكية الخاصة. والراث 
وحرية التعامل نى اطار التنافس الغير متكاقء e‏ وما 
ادى اليه ذلك نله من استغلال للسواد الاعظم الذى 
تكونه الطبقة العاملة » لذلك Lob‏ بضرورة قيام الدولة 
بتنظيم الا نتاج رتوزیع العمل . . 

ایضا SN ols‏ وجارت الا قتصادی « روبرت 
اوين » اثرها فى فکر مؤسسى الارکسية خاصة فها اسفرت 
عنه حاولات الاقتصادی الانجلیزی لتطبیق افکاره 
الاشتراكية فى الحياة الاجتاعية .> . کذلك قامت العدید 
من الدعوات اأنادية بضر ورة تدخل الدولة لتنظيم العمل 
الاقتصادى الى جانب تنظيمها للعمل السياسى ويمكن 
القول ab‏ كان Sal!‏ الالمانى » بخاصة » اثره الكبير فى 
Sté, SI‏ مه خي اليد اياف الى :اط افيف 
منها . 

لما تقدم فان لتوضيح النظرية الماركسية وال الذى 
قدمته لتطبيق | دهقراطية نش ال البعد الفيكرئ SU‏ 
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ANT te Na 


وللفلسفة الالانية والذهب افجل بخاصة کر 
SY‏ ی فکر مارکس وزمیله انجلز » وهو ما یعترف به 
مارکس نفسه وان كان يقرن اعترافه ذاك بانه نفخ فى 
افكار هيجل روحا جديدة ¢ واعطاها مضمونا اوسع 
ومن اهم المبادىء التى قامت عليها واخذها ماركس عن 
) هيجل » هو مبدأ او قاعدة y‏ المادية الحدلية » وان كانت 
تلك القاعدة فى الاصل ليست من ابتکار هیجل فى كل 
نواتها . حيث وجد جوهر القاعدة منذ افدم العصورد) e‏ 
فمنذ القدم حاول الفکر الانسانی تفس الوجود 6 
ومعرفة احداثه وظواهره + حیث نجد ی افکار کل عصر 
(1) راجم ارنولد کولته « الدخل الى الفلسفة » ترجمة ابو العلا عفیفی ص 290 ۰ 


اشار اليه الدکتور راشد البراوی ق » التفسير الاشتراکی للتاریخ ( دار 
النهضة العربية ص 3 7 
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ما یعکس الظر وف والاحداث التى سادت فيه » ومن 
مجموع تلك الافکار نتبین تطور الفکر الانسانی تار ییا 
فمنذ عهد الفلسفة اليونانية القديمة كانت الفکرة السائدة 
عن الوجود تتمثل ى ان العالم فى جموعه یشکل لوحة 
متحركة لا یبقی فیبا شيىء LS‏ هو JS‏ شییء بتحرك 
ویتغر ویتحول و ذهب « وقد عبر عن ذلك الاعتقاد 
y‏ هراقلیط » حين نال : « کل شيىء موجود » ولکنه ق 
نفس الوقت غير موجود . لان كل شيىء يجرى وکل 
شيىء فى تغير pue‏ » فى صيرورة وانتهاء دائمین ‏ فهذا 
التفسم الابتدائی فى الفلسفة اليونانية Agua‏ كان 
الاساس لفکرة > aS‏ الکون . لكن تلك الشكرة لم 
تتبلور G‏ الد التی تلت حیث طفت iis J‏ 
الیتافیز يقية فى دراسة حوادث الطبيعة تلك الطريقة التی 
تنظر الى الحوادث ٠‏ الافکار على انها جامدة وثابتة ومستقلة 


)1( راجع ستالين « الماد à‏ الديالكتيكية والادية التار 44 » خالد بکداش . دار 
gla)‏ ان روت 195:9 .4 Be‏ + 
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عن بعضها البعض . ما عدا بعض الف‌کرین امشال 
« دیکارت » و « سبینوزا ‏ حيث بقی تفکیرهم یقوم على 
Brena‏ 


لكنه مع اوائل القرن التاسع عشر توصل «هیجل»من 
دراسته للعلوم والتاريخ الى ان الكون باسره » الطبيعة 
والفكر والتاريخ cls‏ تطور HEY‏ وانه فى حركة 
دائمة وفى تغير وتحول أبديين . إلا أن « هيجل » لم يعتبر 
الفكر نتاج doll‏ وانعكاساً لحركتها فى فكر الانسان كما 
ذهب ماركس فها بعد » بل كان هيجل يرى أن الفكرة 
المطلقة هى صانعة المادة وخالقتها . ثم جاء ماركس daly‏ 
فكرة الجدلية التاريخية عن هيجل . على أنه برغم تلقى 
ماركس تلك الفكرة عن هيجل فانه قد ذهب بها على 
العكس من هيجل حيث قرر أن الفكر يخرج من 
الكائن » والكائن مادة » وبالتال خلص ال أن المادة هی 
ای و ARE‏ ده يفول سا کی وفيت 
ذلك : « ان طریقتی الديالكتيكية لا تختلف عن الطريقة 
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ليها مس عوك lal‏ فحسب بل هی ضدها اما 
فحركة الفكر الذى يشخصه هيجل ويطلق عليه اسم 
« الفکرة » هی فى نظاره خالق الواقع وصانعه loo‏ الواقع 
الا الشکل الخارجى للفكرة ‏ آما فى نظری فعلى العکس 
ليست حركة الفكر .موی انعكاس الحركة الواقعية منقولة 
a‏ دماغ الانسان وستقرة (gD‏ . 


واذا کانت الفل. فة الادية قد اكات صورتها العلمية 
cee cls‏ وا کی SMS,‏ و E‏ 
« فورباخ « الذی تسد فلسفته المادية حلقة وصل بين 
هیجل ومارکس مر حيث النظرة المادية للعالم . فقد 
تمثلت مادية « فور باخ ) فى کتابه « جوهر المسيحية ) 
عام 1841 الذی اعن فيه ان الطبيعة ليست مرد صورة 
سكن ای تفال شا des Abe‏ 


(1) راجع « كارل مارکس » رأس الملل » الکتاب الأول » الجزء الأول ص 29 
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کل فلسفة وهی الاساس الذی ينمو عليه افراد اخنس 
i)‏ الذین هم اولاد الطبيعة . 


وقد افتبس مارکس فكرة فور باخ الادية واشاد علیها 
R‏ فية علمية . وبرغم اتجاه فور باخ المادى فان 
انجلز يرى انه ظل سجینا لقیود الثالية التقليدية . 


کذلك لقد وجدت قبل مارکس فکرة Lo‏ التار AF‏ 
ق افکار dupe‏ « سافینی » التارمخية UNI‏ 
تک el‏ را ارت انيدان سا 
للقوانین باعتبارها حدثا اجعاعیا ناشتا من البيئة dole Vi‏ 
NS‏ و فا Hans‏ 

وهذا الاتجاه الادی لللاركسية . والدرسة التار AS‏ 
قبلها هو (Je‏ عکس ما ذهبت الیه مدرسة القانسون 
لطبیعی التی تری ان القوانین والنظیات لیست خلقا من 
فعل ارادة الانسان ولکنها من GLE‏ الزمن ونتاج 
التاريخ > وان واقع حياة المجتمعات يدفع ال as‏ 
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اجاهات معينة Job‏ فى النمو السریع الذى Less‏ من 
فرض نظام سلوئى تتفرع عنه مجموعة من القواعد 
القانونية اللزمة . 

ونجد اثر الدرسة التاريخية لدی مارکس فى رده کل 
القوانین والنظیات والافکار وکل ظواهر الحياة الى قاعدة 
المادية التاريخية التى هی تطبيق للا دية الجدلية على تاريخ 
المجتمع الانسانى . تلك القاعدة التى ترجع التغيرات 
الا ساسية التی مر ہا المجتمع البشرى الى التغيرات التى 
حدث فى القاعدة الادية الاقتصادية ‏ على اعتبار انه 
ينشأ عن هذا الاساس الاقتصادی صرح من القوانین 
والتشر يعات والنةم | 

لكن مارکس زد على ما اخذه من المدرسة التار AK‏ 
حيث طبق تلك اعاعدة ( المادية احدلية ) على الجتمع 
والتار يخ والانسانی لعرفة القوانین التی حکم تطیو ره 
ولعرفة مال التطور ومحاولة التحکم فى طريقة التطور . 
وهكذا فمارکس يذطلق من دراسة الاضی لوضع اسس 
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للمستقبل » فلم یکتف بدراسة الاضی LS‏ فعلت الدرسة 
التاريخية » بل Gale‏ الى انه Ke‏ قانون التطور الادی 
الجدلى یصل الجتمع الى مرحلة الشيوعية حیث تکون 
الملكية اجتاعية لوسائل الانتاج المادية » وتختفی Lei‏ 
الطبقات التی یستغل Les‏ بعضها الاخحری . ویسود 
الجتمع السلام والتعاون ویوزع الناتج العام حسب 
العمل الذی یقدمه کل انسان . 


یعتبر مارکس دکسه alc) g‏ انجلز فلسفتها این 
الطبیعی للمدارس الفكرية الانجليزيةن) ولقد و حد 


3 amies 
: راجع بهذا الخصوص‎ )1( 
Beer (M. (۰: 
A History of Britich socialism; vol H PP. 195- 227 ff. 
» الاشتراكية العاصرة‎ E E « راجع آیضا الدکتور راشد البراوی‎ 
ص 26 . راجم آیضا الدكتور جلال يحيى‎ & pall مكتبة الانجلو‎ 
التخلف والاشتراكية فى العالم العر سى » دار العارف 1965 م ص‎ « 
. 229 


الاتجاه الادی فى النفكير فى مرحلة مبکرة لدى مفکرین 
انجلیز منهم RON‏ المدرسى البریطانی « دنس 
سکوکس » کا « بیکون » الباعث الق لهه 
الادی à‏ انجلترا .فمن افکاره‌الادية ما ذهب الیه من ان 
Acie Red ae a‏ 
بين اقسامها يشغل علم الطبیعة - القائم على التجربة التى 
مصدرها الحواس - الرکز الاهم . لکن مارکس وزمیله 
ul‏ وان افرا بذنك الاقجاه دی السابقین » الا اننا 
انتقداه » من ذلك انتفادهما الادية à‏ فکر بیکون 
« بدعوی انطوائها على متناقضات مصدرها اللاهوت ) . 

کذلك DS‏ « عوبز » و « لوك » من ساروا ی طریق 
الفلسفة الادية . ريقول فى ذلك انجلز فى مقدمة کتابه 
و الاشتراكية ALU‏ والعلمية » مایل : « لقد جعل هوبز 
مادية بیکون مذها ونظاما » ولکن دون ان يقيم الدلیل 
على Lull‏ الاسامي الذی نادی به سلفه à‏ وهو ارجاع 
مصدر جميع العرفة البشرية الى عالم الاحاسیس وهنا 
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نقدم لوك هذا الدلیل فى کتابه عن العرفة البشرية Gnd‏ 

كما يرى موسسا الماركسية ان « هوبز » قد ازال الطابع 
اللاهوتی الذى لازم مادية بیکو D‏ . 

هذا عن اثر الدارس الانجليزية من جانب الفلسفة 
المادية فى النظرية الماركسية 6 اما عن La SG‏ بالدراسات 
الاقتصادية » فقد كان ete‏ حيث كان لافكار 
« روبرت اوين » وغيره من التجاريين Je‏ ان التی 
تصارع معها ماركس فكريا » وهو ما اوصله ذلك 
الصراع الى ما وصل اليه فى نظريته » خاصة فى جانبها 
الاقتصادى . فعل الرغم من الفوارق الكبيرة بين 
الاشتراكية الخيالية واشتراكية مارکس العلمية فقد كانت 
افکار « اوین » رائدة 9 الا شتراكية » حيث قامت على 
)1( فى هذا الخصوص راجع الدکتور راشد البراوی ۰ الصدر LAM‏ اليه سابقاً 


ص92 . 


Berr (M.): op, cit, p.227. 
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التبشیر بمجتمع جدید oF‏ فيه ظاهرة التنافس والضغط 
الرهیب على العال » مجتمع يقوم على تنظیم العمل فيه 
E‏ فا ف N‏ لاسي لاش اک 
ال es aol‏ ما Se‏ 
LA tes‏ البرك يا Nr‏ 
یولد ويعيش ويؤدى عمله فيها » ولهذا ذهب الى انه يبيب 
E | ner perme emer Lt‏ 
اش نية والادبية رالاجتاعية ان شثنا تکوین الاحلاق 
یه خی اش SiG‏ 
بتوافر الشروة , اذ بدونبایکون الفشر من نصیب 
الاغلبية » ولکی ينبت « اوین » صحة نظریته فى امكانية 
اقامة مجتمع تعاونی » يقوم على تنظیم العمل ومتوافق 
المصالح » قام بتجاربه التى خرج منها الى المناداة بوجوب 
استغلال الموارد النى تمتلكها الجماعة بوساطة الجميع 
ولصاطهم اا 
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الا فتصادية التى قام مها الفلاسفة الانجلیز امثال « بیتی » 
و « اوین » و ( ادم سميث » و « ریکاردو » خاصة ما 
تعلق منها بنظرياتهم فى تقسیم العمل وطبيعة النظام 
الاقتصادی واعتبارهم ذلك النظام انعکاسا للعلاقات 
ys‏ 0[ 
er ou‏ ماع از گرم ما 
ذهبا الى اعتبار النظام الاقتصادی انعکاسا للعلاقات 
EN‏ الفانيتة سين SN‏ ام Ole‏ هم USSG‏ 
مرتبطة اساسا بالقوی dl‏ ارتباطا dy‏ . کیا ذهبا ال 
ان مه انعم LM‏ کی توف وهای ان الک 
el‏ لوسائل الانتاج لیس سوی عملية تبادل سلع à‏ 
وذلك ترخمة للصلة الى ینشوها السوق سين النتحین 
ولراك تکوم تا نان یره سیم 
E‏ ان فا Des cl‏ 
يوم العمل e‏ جزء Sole‏ قيمة ما یسد متطلبات معيشته » 
Le‏ بقية مقابل يوم عمله ( او Le‏ يسمى بفائض القيمة ) 
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فهو ربح للراسمان . 
ثالغا المدارسر الاشتراكية الفرنسية : 


تميزت حركة اافکر فى فرنسا بحیویتها » وذلك راجم 
الى ان حركة الته‌نیع Le‏ تميزت بالركزية » الامر الذی 
كان کی Galas le BN‏ ود ع ی AS‏ 
فداه Jil E‏ وا ای ee Ol‏ 
الرئيسية ‏ وه وما آدی ال قيام كثير من الفکرین 
باجراء عدة درامات وبحوث شاه الظاهرة فی‌وقت 
مبکر فى فرنسا » لحاولة حل مشکلاتها ها ادى الى تميز 
فرنسا بتطور اجعاعی كبير صاحبه تقدم فى الافکار 
الاشتراكية » وعاولة وضع تلك الافکار موضع التطبیق 
العمل مبکرا e‏ ون ذلك ما قام به « بابيف ç‏ اثناء الثورة 
الفرنسية الکبری من محاولة لقلب الثورة البررجوازية الى 
ثورة اشتراكية »> حيث اعلن عن ایانه بان الشورة لن 
تکتمل الا اذا Cab‏ نظام للملكية المشتركة . ومناداته 
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ایضا بالساواة الاقتصادية الى Cole‏ المساواة القانونية e‏ 
وان الثورة لا تكتمل بالتسوية فى الحقوق ولكن بالتسوية 
وی Sete Se MOY Las pis‏ 
التناقض بين الطبقات من اجل هذا الاعتقاد لدی 
« بابيف ( عارض نظام الا صلاح الزراعی وتوزيع الملكية 
وطالب بالملكية الما عية للارض ومن افكاره ایضا ان 
الطبيعة منحت كل انسان حق متساو فى التمتع بجميع 
السلع » ولذلك يجب مصادرة جميع الممتلكات الخاصة 
وجعل العمل اجبارى » بل اكثر من ذلك طالب بقصر 
التمتع بالحقوق الانتخابية على من يقوم بعمل مفيد . 
ثم ان « سان سيمون » نجده هاجم الاتجاه العقلانى 
« المثالى » الذى كان سائدا وقامت عليه الثورة الفرنسية 
الکسری . حیث تراص ق EUS‏ فصل للانسان عن 
aca‏ ری اسان له bel‏ 
ولذا فانه لا بد ان خضع le‏ الا dhe lee‏ لقوانین تسيرها 
بمشل ما بخضم العالم المادى لقوانین تسيره » وهذه 


1/3 


القوانین يمكن ا.تخلاصها من التاریخ وعلم التاریخ . 


ne ی‎ (al gh gid خی اشنم‎ 

| 4013 هذا التواز ‏ باعادة تنظيم الجتمع عل اساس 

علمی راسخ على قوانين علمية بدلا من الااسس الفلسفية 
الیتافیز Li‏ . 


ون همقل on Su‏ 
والتجارب الاشتر اكية التعاونية الى وضعها الثالوث 
AU‏ قن الاتتيراكية اطالية Ogee‏ 4 وی > 
وفورييه) » وبخ Le‏ افكارهم عن تقسيم العمل وتوزيع 
a‏ وفكرتهم عن الصراع فيا ذهبوا اليه من ان السعادة 
المنشودة للجميع لا يمكن ان تقوم على اى نظام يستمد 

بقاژه من A pal‏ والتنافس بين الانسان والانسنان . 


وهكذا بعل ار استوعب مؤسسا الماركسية SAN‏ 
السابقة dood Sos! La peg‏ والتحلیل ۴ تلك الا بحاث 
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والدراسات والتجارب وکشفا عن قصورها فى حلیل نظم 
النظام واستنباط الوسيلة الا جعاعية التی يكن بواسطتها 
انباء الاستغلال الراسمالى ۰ اذ على الرغم من تعرض 
تلك الدراسات ان الاشارة ال الطقات الاجعاعية وال 
لظلم الواقع عل الطبقة العالية « لکنها لم تتوقع ولم 
تعطی EP ae)‏ فعال هله shel ile 2 à Li]‏ تا 
الراسإلى . 


وميه قل ارا باکر من هشكن :ونا tS‏ هر ماوت 
فكرية » ومنهم من ذهب الى اعتبار « بلسنكى » و 
« هرزن » و« باكونين » اول من دعوا لنوع من 
اعتبار « بلسنکی ( رائد الماركسية الروسية 6 وانه كان 
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ماديا ۴ اسلوب تفكيره ومؤمنا بقاعدة احتمية ort‏ 
ویب امن 1S ell EU Gb‏ عنه مرک رك 
المركزية عن ioll‏ وطورها > لکن « جورج کول » یری 
انه برغم افك ر « بلسنكى » ودراساته للمشكلة 
بلسنكى كان Last‏ وناقد. وانه لهذا كان من المشكوك ان 
توصله افكاره تالك ال ما وصل اليه ) مار ( . ومع 
ذلك فهو يراه دیتراطیا ثوریا مؤمنا JL‏ اديكالية الغر dy‏ ¢ 
يعقد أماله على sell‏ الصناعى والطبقة الوسطى الصناعية 
للانتفاصة الشع yd,‏ 5 


وقد اشاد » این » پرزن واعتبره اول صوت قوی 

(1) راجع « تاريخ الف نر الاشتراکی - الماركسية والفوضوية » تألیف « جورج 
هربرت کول » Le‏ عبد الكريم أحمد . منشورات وزارة الثقافة 
والارشاد القومی ص 52 وما بعدها . 
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التفكير فى المشكلة الاجتاعية على دراسة حاجات 
الانسان فى حماعة سياسية وليس على اساس وجوده ی 
مدنية فاضلة يتصورها شخص ما بينه وبين نفسه . 

کذلك نجد بذور LAY‏ الادی نی pes!‏ والفكر 
الاشتراکی فى الادب والنقد الادبی انروسی قبل 
تسب من Hs‏ هلا تاو گرا 
شبرینشفسکی » الذی كان ذا اتجاه cole‏ فى اسلوب 
تفکیره » حيث رد على الثالیین الروس الراديكاليين 
الذین تأثروا بالاشتراكية الغربية المثالية وبالفاهیم 
الغر dy‏ عن الديمقراطية « فمن افکاره انه لا جدوی من 
التقدم الى الشعوب الروسية بافکار اخرية المدنية وحقوق 
الانسان والحكم bl acl‏ فالناس لا ترید حق 
التصویت بل القدر الکاف من الطعام ولا ترید الحرية بل 
ترید احذية وملابس متينة تدفتهم . 

لع Russe Aly‏ ادافين كن dole‏ 
مارکس ٠‏ فمفهوم الاول عن سبب التطور يختلف عنه 
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لدی à‏ مارکس » حیث الاخیر یرد کل du‏ فصل 
القاعدة الادية الا صادية » بيغا « شرینشفسکی ) يعزو 
لتطور الیالفکر ابشری للرجال العظیاء اکثر ما عزوء 
ال التغیر ن الظر وف الادية للانتاج» . 
والحقيقة اننا لز نستطیم فى هذا البحث ان نلم بكل 
مصادر الافكار التى قيلت فى الاشتراكية واطلع عليها 
مؤسسا الماركسية سواء منها ما وجد فى روسيا او خارجها 
حتى ولو تغلبنا على الصعوبات المادية » لخروج ذلك عن 
Hal en‏ 
وعلی الحملة هدن القول ان » مارکس » و « انجلز ( 
lunes‏ وبا نو 
الاشتراکیون افثالیون ثم Ve‏ بدراساتهیا LAY Ji‏ 
الادی ثم امتدت تاك الدراسات من الفلسفة الى التاریخ 
ثم ال الا قتصاد و تميع ol,‏ الحياة جاعية ‏ وهکذا 


)1( راجع ۴ هذا العنی جورج ها . كول المصدر السابق ص 74 ; 
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فقد طور مؤسسا الماركسية افکار سابقیهم وحورا فیها من 
یت اون اس مهم لام تال کی 
العلمی الحديد وقد اعترف مارکس ذه الحقيقة حيث 
قال : « فيا يخصنى لا ادعى الفضل فى اكتشاف وجود 
الطبقات فى الوقت العاصر ‏ او الفضل فى اماطة اللثام 
عن تصارعها . فمنذ زمن طويل سبقنى مؤرخون 
بورجوازيون شرحوا التطور التاريخى لهذا الصراع 
ای اون مسرا de‏ سعدا از کت 
الا فتصادی للطبقات0 » . 

اضافة ال ما تقدم فقد كان للتجارت العملية التی 
خاضها « مارکس » و« انجلز » الاثر الکبی نی Mo‏ 
وداراساتهیا التی تبلورت فی النهاية نی النظرية الارکسية 
التی نستعرض اهم حصائصها فى الطلب التالی . 


)1( اشار اليه الدکتور اسکندر غطاس الصدر السابق ص99 . 
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الطلب الثالث 
خصائص النظر ية الا ر كسية 


اذا كان الاحاط: بكل جوانب النظرية الماركسية يخرج 
عن نطاق ادف من هذا البحث . فان توضيح نظرية 
pal‏ السیاسی ی الارکسية - التی قامت Je‏ اسسها 
الديمقراطيات الاشتراكية الماركسية ‏ یقتضی ان نبین اهم 
الخصائص العامة للنظر یه . 
- الماركسية نظر ية مادية جدلية : 

cle‏ العکس من JUN LEY‏ - الذی کان الاساس 
للنظر ية التقليدية فى الديمقراطية : الذى یعتبر العالم 
تجسيداً للعقل LS‏ فان الديمقراطيات الاركسية تقوم 
عن mt‏ هآ ار کته القن کلمت اهب مایا بیان 
العالم بطبیعته مابی » وان حوادثه التعددة هى الصور 


)1( راجم فى هذا الشأن محمد فواد شبل « الدستور السوفیتی » طبعة 1948S gi‏ 
م ص27 . 
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الختلفة للادة اثناء حرکتها ‏ يقول «آنجلز» : « ان 
العالم الادی الذی تدرکه حواسنا والذی ننتمی اليه نحن 
انفسنا هو الواقع الوحید » . 

والماركسية تعتبر الادة او الطبيعة هی الحقيقة الاول 
والسابقة على الفکر والوجدان . ویقول « انجلز » بهذا 
Les ait‏ : « اما ادراکنا وفکرنا Lei‏ نمه ob‏ 
رفیعین ساميين » ليسا سوی نتاج عضومادی جسدی هو 


الدماغ ۰ ان so‏ لیست من نتاج العقل be‏ ان 
العقل نفسه لا بعد کونه (et‏ وارقی ما تنتجه الادة 
وتولده 2۷ . 


¢ نظرتها الل العالم‎ a LU ans مع اجاه امار‎ is 
انكرت وجود قوی فوق الطبيعة تسیطر على حرکتها‎ 





mn 


(1) ,(2) راجع « ستالین » الادية الديالكتيكية والادية التار محخية ‏ دار الفارابی 
بیروت 1955 ۶ ص 28 . 
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. ولقد اضاف مؤسسا الارکسية الى نظریته| طابعا جدلیا 
بالاضافة ال طابعبا الادی ‏ اخذا نواته الااساسية عمن 
سبقه| s‏ وعل صوص فلسفة ( هیجل ( ثم ارسیا 

tue dat اسن‎ 

6 ظواهر وحوادث الطبيعة تترابط ی کل شامل‎ ks 
حدة فى ذاتها منعزلة‎ Je ولذا فلا هکن النذر الى بعضها‎ 
عن بقية احوادث المحيطة ما » فكل الحوادث مترابطة‎ 

وبعضها شرطا لبعض . 

2 - ان الطبيعة نی حركة دائمة . 

iS > of. 3‏ ااطبيعة تتطور وتتتقل من تخبرات كه 

صغيرة الى تطورات كيفية سريعة وفجاثية . 


Ol. 4‏ حوادث الطبيعة وظواهرها نحتوى ی داخحلها 
التطور . 


وقد اعمل مار س قاعدة WA LU‏ فى دراسته 
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لتار يخ الجتمع الانسانی لمعرفة عوامل تطوره 4 يقول 
» ستالين » فى اهمية اتباع هذه القاعدة : « ليس من 
دراسة الحياة isl YI‏ ودرس تاريخ الجتمع ¢ شادیء 
تطبيق هذه ego‏ عل تاريخ الجتمع وعل DEl‏ 
العمل لحزب البر ولیتاریا )0 . 

ووفقا لقوانين المار (aes‏ المادية الحدلية » فان 
ولذلك فهى ترى ان كل نظام اجتاعی وكل حركة 
مسبقة . بل ينبغى أن يبنى الحكم على اساس الظروف 
فما ركس يضع القاعدة لما سبق بقوله : « ان العلاقات 


. ص22‎ ball hall » ستالین‎ (1) 
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الا dele‏ مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقوی النتجة OC‏ . 

te SU eg T‏ من تطبیق قاعدتها المادية 
ad‏ عل تاریخ paced‏ الانسانی أن نظریتها و LU‏ 
التار oe‏ الحدلية » تلك النظرية التى يكن تلخیص اهم 
قواعدها فى التالى : 

1 انها ترد التغيرات والمراحل الاساسية التى مر بها 
المجتمع الانسانى فى اساسها الى التغيرات التى تحدث فى 
الاساس المادى ( '“قتصادى ) بجانبيه المتمثلان فى قوى 
والتبادل والتوزيع . 


(1) ستالن ؛ الضدر cee » GUL NH‏ آشار ال « کارل مارکس » ف کتابه 
١‏ شقاء الفلسفة ج اب على فلسفة الشقاء للسید برودون » ص99  .‏ 7 
9 كتب المطبوعات ریس 1937 م ص 56 5 
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3 ان حوادث الطبيعة والتغيرات الاجتاعية » 
متحركة متغيرة [slo‏ بفعل تطور النزاع بين التناقضات . 
- الماركسية تقوم على نظرية الصراع : 
استخلصت الماركسية من تطبيقها لقاعدتها المادية 
احدلية عل التاریخ الانسانی ان تطور هذا التاريخ 
البشری ناتج عن تطور الصراع بين المتناقضات . وان 
التغيير فى الجتمع يتخذ شکل صراع بين الطبقات 
التناقضة فى الصالح ‏ فالطبقات هی الصورة التی BE‏ 
العلاقات التضاربة لفات الجتمع Sue‏ 
الانتاج » وتطبیقا لقاعدة الصراع هذه فى دراسة النظام 
الانتاجی رأت الارکسية ان الصراع بين التنافضات هو 
سبب التطور فى النظام Oe ey‏ . 


: ومنافشتها راجع‎ lade) | حول فکرة الصراع بين‎ (1) 
Aron (Raymond) : 
La lutte de classes. Edition Gallimard France 1975. 
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وقد استنتجت الماركسية من تطبیق فاعسدة حتمية 
الصراع تلك على النظام الراسمالى فى الانتاج الى ان هذا 
النظام يؤدى الى وجود طبقتين » تحوز احداهها ملكية 
ادوات الانتاج » وهی الطبقة البرجوازية » اما الثانية › 
فلا فلك سوی قرة عملها تبیعها ال الراسیال باعتبار 
تلك هی الطريقة الوحيدة لکسب Le‏ یسد الحاجيات 
الاساسية للعامل » وفى هذا النظام الراسمالى للانتاج 
حيث تقوم الطبقة البرجوازية باستغلال العاملین لدا » 
اذ العامل لا حتصل على قيمة كل ناتج عمله بل على جزء 
منه ویستولی de Gel‏ بقية مقابل جهده . لذا فان 
نتيجة هذا الاساخلال ان ينشب الصراع بين هاتين 
الطبقتين عندما يبغ تعارض الصالح Ka‏ الى درجة 
تعجز فيها الطبقة الستغلة ( العمالية ) عن المحافظة على 
مستوى المعيشة اللازم للحياة فى ظل نظام الانتاج القائم 
فتدرك ضرورة تغیر ذلك النظام الانتاجى والاستعاضة 
عنه بنظام انتاجى اخر . 
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والصراع بين المتناقضات فق الماركسية هو قوة التخییر 
الدائمة فى المجتمعات ولذا فهى ترى ان كل صراع طبقى 
هو صراع سیامی لانه نتيجة للتغيبر الذى يحدثه ذلك 
الصراع يحدث تغيير كامل فى البناء السیاسی والفكرى 
عموما 6 فذلك البناء هو فى be YI‏ ناشی e‏ عن نظام 
الانتاج المراد تغييره ¢ وقد وصل مارکس من تطبيقه 
لقاعدة الصراع تلك على المجتمسع Oech aly‏ 
دكتاتورية البروليتاريا التى تقيم الشروط اللازمة 
للوصول الى المجتمع اللاطبقى > الذى تزول فيه كل 
اسباب الصراع » ای یصل الى الجتمع الشيوعى . 
- الماركسية ذات قاعدة اقتصادية : 

تتضصح اهمية القاعدة الا فتصادية فى الماركسية kè‏ 
ذهست aJ‏ من اعتبارها الا قتصاد فى طليعة الامور 
الحوهرية aal‏ تفسر التاريخ | ein‏ وان ما عداه من 
عوامل فهى ثانوية التأثير . يقول y‏ ماركس ) : « فی 
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الانتاح الاجتاعی الذی يزاوله الناس تراهم یقیمون 
علاقات محدودة |" غنی عنها وهی مستقلة عن ارادتهم . 
وعلاقات TEY‏ هنا تطابق مرحلة محدودة من تطور 
قواهم doll‏ فى ١“نتاج‏ . والجموع الكلى هذه العلاقات 
يؤلف البناء الا#تصادى للمجتمع > وهو الاساس 
الحقيقى الذى تم عليه النظم القانونية والسياسية AN‏ 
تطابقها اشکال :عددة من الوعی الاجاعی » . 
ques E‏ للقاعدة الادية ا Je‏ 
التار یخ الاقتصا.ی للشعوب خلصوا الى ان التاریخ يدل 
على ان تطور الاجتمع الانسانی سار من نظام الشيوعية 
البدائية الى نظام الطبقات » سواء فى صورتها القدهة 
( سادة وعبيد » او سادة اقطاعيين واقنان ارض فى العهد 
الاقطاعى ) او( راسماليين واجراء فى النظام الراسالى ) 
فى صورتها BL‏ » وذلك بسبب عمليات التغيير التى 
طرأت على قوى الانتاج المادية والعلاقات الاقتصادية 
التى سادت فى :نل مرحلة . فالعلاقات الاجتاعية التى 
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al والفكرية‎ LES I REN lyases 
مرتبطة ارتباطا وثیقا بالقوی النتجة وای تغییر جدید فى‎ 
قوى الانتاج تتغیر معه بالضرورة العلاقات الاجاعية‎ 
. التی كانت سائدة قبل التغير لتتلائم مع التغییر اخدید‎ 


واستنادا الى التحلیل الاقتصادی للنظام الراسمالی Lady‏ 
لقاعدة النظرية الارکسية نی احدلية الادية » ابرزت 
الماركسية عوامل التطور التی تعتمل داخل هذا النظام 
والتى من شانها ان تؤدى الى القضاء على النظام 
La‏ ات ان الوضع فى هذا النظام Je‏ فى 
الملكية الراسيالية لوسائل الانتاج فى حين ان العمال 
النتجین لا هلکون منها شییء ‏ وانهم مضطرون لکی لا 
هوتوا Lege‏ ان يبيعوا قوة عملهم للراسالى باعتباره 
سلعة . وبفعل قانون العرض والطلب تسوء احوال 
العمال الادية . وهذا الوضع يؤدى الى وجود طبقتین 
رئیسیتین تتعارض مصالحههما التى نتيجة لتراکم 
التناقضات تصل ف النهاية الى مرحلة الصراع الذی لا بد 
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ol‏ ينتهى لصالح الطبقة الاوفر عددا . وهی iab‏ العال 
الکادحین الذین علیهم القيام . حا » بازالة النظام 
الراسمالى واقامة لنظام الاشتراکی فى وسائل الانتاج 

وحاصل الانتاج . 
- الماركسية مذهب جماعى : 

توس انار کت شاد ان Hot‏ 
الصراع بين الاقاية الراسمالية الستغلة وبين الاغلبية 
العيالية الستخلة » ستکون لصالح الاغلبية فتنتقل 
ا یه bee lues‏ 
اجل ارساء دعائہ الجتمع الشیوعی الذی ستسود فيه 
الساواة وتکون ob‏ الملكية لادوات الانتاج » والعمل ‏ 
ملكية dele‏ » وینظم فيه الانتاج على اساس الشاركة 
8 التساوية بين النتجین وتختفی مظاهر الاستخلال 
والتناقض والفوارق الكبيرة بين الناس » ویسود الجتمم 
التجانس > حيث لا يتصور وجود خلاف فى الرأى ومن 
ثم فلا مبرر لوج.د المعارضة وهذا يعنى ان التسظيم 
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السیامی فى صورة دولة البرولیتاریا يقوم على الاجماع 
السیاسی . حیث السيادة فيه للشعب العامل » وحیث لا 
تناقض Vy‏ تعارض بين مصالح افراد الشعب العامل ‏ اذ 
الجميع بهدف الى رفع الظلم الواقع على الجميع لذا فان 
ازاذة se‏ فى ای تكون اراد 
العامة » ولذا فهى بحكم ما تقدم ارادة اجماعية » اى ان 
التنظيم السياسى فا يقوم على الاجماع السياسى . 
m‏ وحلة التنظیم الحزبى : 

استنادا الى الخاصية التقدمة فان النظرية الارکسية فى 
التنظیم السیاسی تقوم على وحدة التنظیم الحزبى . ولئن 
التقت النظرية الارکسية مع النظرية التقليدية فى 
الديمقراطية فى تقريرها اطقوق والحريات السياسية 
للأفراد » فاا اختلفت Les‏ فى Lel‏ زادت على تلك 
E E T ie ct‏ مایت E‏ 
العنوية » التی تقرر الدیقراطية التقليدية مثلها للأفراد 
فى ظل نظامها القائم على الرأسمالية الخاصة للملكية 
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والا نتاج » زادت. الماركسية عليها باضافة حقوق اقتصادية | 
مادية فى ظل نظام يقوم على الملكية Le LI‏ لأدوات 
الا نتاج . ومن ام فهى بما تتيحه من قدرة مادية للسواد 
الاعظم الذی يتكون من البرولیتاریا من شأنه أن یعطی 
فرص الحرية النيقية للطبقة العمالية ‏ الحرومة عملیا ی 
النظام الرأسمالی - کی یسعی کل منهم من أجل حريته 
وسعادته ضمن ,طار حرية وسعادة الجموع . 

فالاركسية تری ان تطور النظام الراسیالی فى الانتاج 
افقد الغالبية النظمى من الشعب کل قيمة لحقوقهم 
وحرياتهم » حبث النظام الراسمالى يكتفى بالاعتراف 
بالساواة القانونيء ( السياسية ) بينهم وبين الراسا لیین e‏ 
الامر الذی صارت معه تلك الحقوق والحريات امتيازات 
موقوفة على افراد الطبقة البرجوازية » وبالتالی فقدت 
abl cul‏ ال _اسالية السياسية کل قيمة dol B69‏ 

ا 
كذلك at‏ النظرية الماركسية عن النظرية التقليدية 
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فى الديقراطية فى ان الاو تنظر الى Gopal‏ واقعه 
الا جقاعی . باعتباره مجموعة من الروابط واحاجات 
الاجتاعية وتاسيسا على هذا النظر فانه ینبغی ان تنبسع 
حقوق الفرد وحریاته من ظروف وجوده الاجتاعى » ونی 
القابل یکون على السلطة ضرورة اشباع تلك الحاجات 
للفرد بتوفیر الظر وف الواقعية التی تعطی الفرد القدرة 
على اشباع تلك الحقوق والحريات والتی لا يكفى 
للمساواة فى اشباعها مجرد التزام السلطة باحترامها . 
وهذا تری الارکسية انه حين تتحقق الساواة سیاسیا 
وافتصادیا de‏ الافراد بتجویل التروة القومية » ووسائل 
الانتاج الى ملكية dale‏ فان الصلحة تکون واحدة لكل 
اقا لشبعيهد وان موه ny Coote | ea‏ 
والعمل على اقامة الجتمع الشیوعی الذی يسوده الساواة 
والسلام . حيث لا صراع ۰ بل مصالح الجميع 
متجانسة » ومن ثم فلا حاجة لتعدد التنظهات السياسية 
ل اش ne noue‏ 
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idol Cod‏ 4 ولذا تصل is ul‏ ال انه جب الا 
یکون اکثر من peel‏ سیاسیی حزبی واحد نلبرولیتر با . 


وتقرر النظرية الارکسية ( لدی اتباع مارکس ) انه فى 
الشبوعی ان يقوم بالدور الطلیعی لاعداد الطبقة العاملة 
( البروليتارية ) erin’!‏ الشورة والسلطة على اساس 
الشركة die‏ من امن لاش LNG‏ 


ال Qed‏ الثانی 
الاسس العامة للدیقر اطية الا LS‏ 


تساول og‏ د.راستناللاسس العلمية لدع Ado]‏ 
E Ul‏ الاساس السیاسی ثم الاقتصادی . ونبدا نی 
الطلب الاول بیان التنظیم السیاسی « الدولة » وتطوره 
فنبین نظرتها الى الدولة » وظیفتها وطبیعتها وماها . 
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الاساس السیامی ونظر ية الدولة 


تقوم نظرية الدولة فى الديمقراطية الارکسية على 
التزامها » بصفة عامة . بالنظرية التى صاغها 
« ماركس » و١‏ انجلز » واتباعها » والتى تتلخص ف انها 
لا تعتبر الدولة تنظها ضرورى وابدى . LS‏ هو الاعتقاد 
ی النظرية التقليدية نی الذمقراطية » بل تراهنا حادثة 
تار خية عارضة ‏ لم تكن (Blo‏ ولن تستمر دوما  ls‏ 
ظهرت يوم وجدت الطبقات داخل المجتمع وتصارعت e‏ 
فقسمت المجتمع الى طبقة تحوز الادوات المادية اللازمة 
للانتاج . وطبقة اغلبية لا حوز منها شییء . وقد مکن 
لاول وضعها ذاك من فرض النظم التی تحمی استغلاها 
للطبقات الاخرى وتسخيرها لخدمتهالانهاءاى 
الطبقات الدنيا . لا حوز سوى جهدها » ومضطرة لبيع 
جهدها لتحيا . ولذلك تقوم الديمقراطية الماركسية على 
الاعتقاد فا ذهب اليه ماركس من ان الدولة ناتجة عن 
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تکون السلطية LULU‏ اداة دکتاتورية بید الطقة 
الاجتاعية السائدة الاقوی ع تحافظ باعل سیطرتها 
واستغلاضا ولذا فال.ولة سواء E‏ النظر à‏ الا کسية en‏ 
tes‏ ها تاه اون المع اما زا تسه 
و اداة vol Slo aud‏ تعسکس طبيعة: الشوی الساندةاق 
وه ار یه سم هه dsl‏ سای یی از 
طبقات متصارعة ; 


وهكذا يبدد جليا انتصاب نظرية الدولة فى 
اش لراك ee‏ لليف وهار oll oes‏ 
db . Wadi‏ ترى AS‏ الانظمة نی اندونة ضرور: 
زائلة » تعکس حلة القوی الاجعاعية فى زمن معین . 
وتستمد وجودها من الصراع ای تقو تتلازم 
لظاهرتان فزوال ادولة مرهون بزوال الصراع . وهذا 
واضح فيا des‏ « مارکس » و ١‏ انجلز » فى بیان اخزب 
الشيوعن: ق الففرة الى de,‏ 
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« ان تاريخ كل مجتمع الى يومنا هذا لم يكن سوی 
تاريخ صراع بين الطبقات AE‏ والعبد » والنبیل 
والعامی » والسید والا sole‏ مع ان lose‏ 
المصنع والصانع » ای بالاخحتصار الضطهدین 
والضطهدون . كانوا فى تعارض دائم » وكانت بينهم 
حرب مستمرة » تارة سافرة وتارة مستترة » حرب كانت 
تنتهی Vélo‏ اما بانقلاب ثورى يشمل المجتمع باسره . 
واما بسقوط الطبقتين المتصارعتين معا ) . 

فماركس يرى أن الاستغلال يولد بالضرورة صراعا 
بين المستغلين والمستغلين على نحو ما سجله التاريخ فى 
عهوده المختلفة . بين الاحرار والعبيد تارة » وبين السادة 
الاقطاعيين ورقيق الارض .> واخيرا فى المجتمعات 
Ab el‏ بسین :الجر انا لوق halls‏ » ولذا فان 
SLI, ae ul‏ الاركسية تعتبر SI AS ly‏ اس AS‏ 
التجسید السیاسی à RL‏ الطبقة السائدة اقتصیادیا ‏ 
وهی الطبقة البررجوازية وهذا اللون من الصراع وفقا 
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لقوانین التطور الا cele‏ الادی له حتمية معينة . هی انه 
سیحسم لصالح الروليتارياء» . ولذا على البروليتاريا 
القيام Loge‏ تحقيق سعادة الفرد فى اطار الا de‏ بتوفير 
العدالة الاجعاعية € ای هی الاساس ati‏ 
للحرية » وا یتحنق الجتمع الشیوعی حيث يسود مبدا 
« من کل حسب ق.رته » ولکل حسب حاجته » فینتهی 
عصر تحكم البعض فى حاجة الاخرین . 

Sd‏ اطا ار lat‏ الل الجر 
Ea E ERE‏ 
حتمية ونهائية فى تطور النظام الراسمالى » فانه ينبغى الا 


ی ی سا 


(D‏ ونحن هنا نستخدم ل.ظة البرولیتاریا بالعنی الذی عرفه به ستالین وهو انها 
تعنى : « الطبقة deg cdl‏ من وسائل الإنتاج وادواته » فى نظام افتصادی 
تکون ad‏ تلك الادو ات والوسائل ملکا للرآسا لیین à‏ وحیث تستختل 
الطبقة الر سا لية الب ولیتاریا » للمزید راجع کتاب « ستالین » بعنوان : 

«Sur ie projet de constitution, in: les questior s du ۰ 


tome 11, édition sociales, Paris. 1947 p.214. 
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يتم ذلك دفعة واحدة بل يجب ان تقوم دولة دکتاتوریه 
البروليتاريا كمرحلة انتقالية من الراسالية الى 
الشيوعية . 

واستنادا ال الاسس الفلسفية السابقة للتظطرية 
us‏ ونظرتها ال الدولة à‏ رتبت الدیقراطیات 
الماركسية علیها وجوب ترکیز سيادة الدولة على نحو لا 
یقبل التجزئة فى البرولیتاریا وحدها بوصفها صاحبة احق 
الشرعى فى الحكم فعارس سلطة اجماعية مطلفة . ک) 
ea‏ لبد ات شاقن ازیو ال ليان تسل 
السلطة الواحدة والارادة الا حاعية الوحدة التی تعبر عنها 
البر ولیتار یا والتی تقودها طلیعتها فى الحزب الشیوعی . 
وهکذا تقوم تلك الديمقراطيات على تصور ان الطبقة 
as‏ ا ارت ال Has‏ 
مصالحهم وتحقيق اهداف الدولة البرولیتاریه ۰ وبرر 
US‏ بانه وان کان الوضع ل دولة دکتاتسورية 
البروليتاريا . صراع طبقی بين البرولیت‌اریا 
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اوه را انا E‏ 
- الصراع » تقود الجماعة نحو الجتمع اللاطبقی الذی 
ترفرف عليه راية الحرية الکاملة . 

وترتيبا على ما تقدم تعطی الديمقراطيات الماركسية 
للبروليتاريا مهمة سحق الطبقة البرجوازية وتأسيس 
النظام داخليا وخ Les‏ والعمل على تفجير الثورة العما لية 
ولذا فهى تنظر ان الحرية فى دولة البروليتاريا على انها 
وظيفة اجتاعية تتحصل فى ادراك قوانين التطسوه 
الاجتاعى » نحو الشيوعية » حيث الحرية الكاملة LS‏ 
تتصو رها الارکسب . وعليه فلا بد من الاذعان ها طواعية 
DL‏ والغمل عل us‏ كاف السا مها + اتن ان 
الحرية تتحصل فى خضوع الارادة الواعية لما ينشده النظام 
الاشتراكى وما يفرضه لبلوغ مجتمع الحرية الكاملة » اى 
الشيوعية . ولذلك تضحى الحرية ذات مفهوم جماعى e‏ 
وبالتالى تكون الديمقراطية الماركسية » فى المرحلة 
الانتقالية » ديمقراطية موجهة من الحزب ومن الدولة التى 
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ترمی الى تحقيق التطور الکامل للاشتراکیه على اساس 
a ees Wace ta)‏ لهي کب Sealey‏ ترا 
البر وليتارية خادمة لافراد del tl‏ تعمل جاهدة على توفیر 
الشر وط الادية التى تکفل لهم التمتع الفعلی بالحريات 
والساواة الحقيقية . وعلى ما تقدم تستند الديمقسراطية 
ou‏ اه ده ان الوا اس انیا مد 
احقوق القررة فى النصوص القانونية » ly‏ العبرة بتوفیر 
SLI‏ اللازمة لارستة ما سکن )20 غلیه هن 
حریات . واتساقا مع ما تقدم ترتکز الديمقراطية الماركسية 
Je‏ اساس اقتصادی اشفراکی. . 


الطلب الثانی 
الاساس الاقتصادی للدیقر اطية الا رکسية 
تشکل فلسفة « مارکس ) واتباعه الاساس النظری 


للدیقراطیات الارکسية . وهی فى جموعها تشکل بناء 
فلسفيا واقتصاديا وسياسيا يقوم على النظرة المادية للتار یخ 
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Slee‏ الاستغبلال الا تاد كان ا اض 
الرئیسی طوال احقاب التاریخ الختلفة للاضطهاد الذی 
وقع على الطبقات الفقيرة » واستنادا الى ذلك تدعو 
الماركسية الى انب ء الملكية الخاصة لادوات الانتاج 
وتحويلها الى ملكة جماعية . 


والقاعدة النظرية للديمقراطية الماركسية تقوم على 
الاعتقاد فى أن الباء العلوى يعد انعكاسا للقاعدة المادية 
الإقتصادية فى شل صيغ قانونية وسياسية وفلسفية ON‏ 
تلك القاعدة لم "طبق بكل تفصيلاتها فى الديمقراطية 
الماركسية » وبخصة فى أول بلد طبق النظرية 
الماركسية . فقد -عضم البنيان الإقتصادى Les‏ للهيمنة 
الكاملة من قبل السلطة السياسية » حتى يكن القول OÙ‏ 
السياسة الاقتصادية التى انتهجتها روسيا كانت خاضعة 
للاعتبارات السياسية أكثر من كونها تعبيراً عن القوانين 
الاقتصادية التى رسمها ماركس . 


bo 
ae) 
NO 


"واذا اخنذنا الدمشور السوفییتی الصادر عام1936 
y‏ الدستور الحالى مع بعض التعدیلات ) کمثال لتنظیم 
الاساس الا قتصادی للديمقراطية الماركسية ç‏ نجده حدد 
الاطار الاقتصادی على النحو QUI‏ : 


وفقا لا قننته الادة deal ST‏ من الدستور فان : 
« الااساس الا LEY cole‏ اطمهوریات الاشتراكية 
Dia)‏ هو النظام الا شتراکی ق الا sles‏ وا AS‏ 
الاشتراكية لادوات الانتاج ووسائله + اللذین رست 
دعائمهیا على اثر تصفية النظام الاقتصادی الراسمالى » 
والغاء الملكية الخاصة لادوات الانتاج ووسائلة والقضاء 
غل انتغلال الان CON‏ :وق اظار ما تصن عليه 
الدستور السوفيتى بخصوص الاساس الاقتصادى 
للديمقراطية الماركسية فانه قد اوجد نوعين من الملكية : - 


الاول : الملكية الاجتاعية الاشتيراكية نوالا هران 
اللكية الفردیة . 
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اولا : الملكية الاجعاعية الاشتركية :- 

وهی LS‏ حددتها الادة MU‏ من الدستور 
السوفیتی ‏ ثم ل القانون الدنی الصادر 1961 cp‏ 
تهدف الى زيادة قوى الانتاح من اجل Gé‏ رفاهية 
الطبقة العمالية التی تشکل الاغلبية » وانها تأخذ ثلاثة 
اشکال : 


تفا ره ee ot‏ وهی لا حص قطاع معين من 
قطاعات الشعب العامل EN‏ حصصة لخدمة جموع 
اعضاء الشعب . وهذه اللكية هی النوع الاکثر اتساعا 
فى LEY‏ السوفی‌نی » حيث تشتمل على فطاع وسائل 
الانتاج التی ذکرتبا المادة السادسة من الدستور ‏ المتمثلة 
فى الارض وما ف باطنها » والیاه والغابات والصانم 
والعامل والناجم والسکك الحديدية ووسائل النقل المائية 
اول سا ال اش 
الضخمة التی تنطمها الدولة ( کالسوفخوزات وحطات 
EN‏ واشرار ت وغی‌ها) والّسسات البلدية ‏ 
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والقطاع الرئیسی من منازل الاسکان فى المدن والأماكن 
Het‏ 

- ملكية تعاونية وزراعية مشترکة : - 

وهذا النوع یشتمل على ملكية الکوخوزات وملكية 
احمعیات التعاونية » وینظر الیها كوسيلة للانتقال من 
آشکال اللكية الرأسمالية ای ASU‏ الاشتراكية . Labs‏ 
للم دة السابعة من الدستور السوفیتی فان هذا الشکل من 
الملكية الا شتراكية dele Vl‏ یتحدد فى « الژسسات 
الجا Le‏ فى الكولخوزات والحمعيات التعاونية ومنشاتها 
الحا «as‏ . 

وهذا النوع من الملكية يقتصر على الادوات اللازمة 
للكلخوزات » وبالطبع فان الارض المقامة عليها 
الكلخوزات لا تدخل فى هذا النوع من الملكية بل فى 
الأول » ملكية الشعب 

- ملكية النقابات : 

وهذا ال کل یشتمل Je‏ الاموال الخصصة 
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للاستهلاك » مثل وسائل الترفیه والراحة » وهی اقرب 
ال الملكية الفردية منها الى الملكية الاشتراكية . 

وقثل هذه الاشكال من الملكية الاجتاعية الاشتراكية 
القاعدة الادية للداء الاقتصادی الاشتراکی bi, acu‏ 
الارکسية ‏ ويعتب ها الدستور السوفیتی من اهم اسس 
التنظيم السیاسی وکل من يمسها يعد من اعداء الشعب 
( مادة 131 ) . 
- الملكية الفردية : 

وتعترف الديماراطية الاشتراكية باللکية الفردية فى 
نطاق محدود » وهی فى التنظیم السیامی السوفیتی » على 
سبیل JU‏ » عى شکلین : ملكية شخصية وملكية 
خاصة . والاولى ذات طابع استهلاکی » اما الثانية فهی 
الوسائل الادية ال <زمة للفرد الذی يعمل بنفسه ‏ ای انها 
تعتبر مصدرا للدخل . وهی مسموح ما ومشروعة فى 
حدود الغرض ال .ی سمح بها من اجله وفقا لا دة(12) 
من الدستور السرفیتی التی مفادها Ob‏ العمل فى الاتحاد 
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السوفیتی هو بالنسبة لكل مواطن قادر على العمل » 
واجب وشرف ۰ حسب البداً القائل « من لا يعمل لا 
يأكل » ای ان الملكية الفردية الخاصة بالعمل الشخصی 
لالکها مشر des‏ حیثا تنتفی مظنة استغلاله هود الغير . 
وهذا المهدف هو الذى le.‏ 225 ص الاس ور 
السوفيتى من ذلك ان المادة(2-7) تنص على أن « لكل 
بيت کوشوزی . بالاضافة الى دخله الاسامى من 
الاقتصاد الکوشوزی الجماعى à‏ قطعة ارض صغيرة 
ملحقة بالبیت ينتفع بها بصورة شخصية » وله اقتصاد 
اضاف على قطعة الارض هذه » وبیت للسکن » وماشیه 
منتجة » وطیور داجنة » وادوات زراعية صغبرة ؛ يملكها 
ملكا شخصیا ‏ وذلك وفق النظام الداخل للکوخوز » . 
وکذنك تنص الادة التاسعة من الدستبور de‏ السماح 
بوجود اقتصادیات فردية صغيرة للفلاحین والحرفيين 
الفرادی » تقوم على اساس العمل الشخصی ودون 
استغلال عمل الاخرین . 
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والشکل الاخر من SUM‏ الفردية هومثل الذی نصت 
all goal SS ale‏ وهی ED‏ 
لواطنین للدخول والدعسرات LAU‏ عن عملهم 
ولسکنهم واقتسادهم pall‏ الاضانی والادوات 
الستعملة نی مرم لقضاء حاجانهم اليومية e‏ وحاجیات 
الام لبد دهم مسا ها eek‏ ول 
سمح الدستور السوفیتی حتی بانتقال تلك الملكية 
بالیراث . deadly‏ ان هذا الشکل من اللكية الفردية 
بسيط فى قيمته ولا يخشى منه على الاساس الاقتصادی 
القائم على الاشتراكية . 
ما تقدم يعه ألسى فكرة عن الأساس الاقتصادى 

ا الاشتراكية lel ode SU‏ الاساس à‏ نظر 
اصحاب النظرية الارکسية ف الاشتراكية یشکل أهم 
[all‏ نات لتحقين الديمقراطية الاصلية للعاملین » حيث 
تزول فيه ظاهر: تحكم البعض فى حاجات الآخرين 
ویصیر ق GRAN‏ الوصبرل ال الجتمم الشیوعی . 
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حيث LI‏ & والرفاهية حیث یشکل الأساس الاقتصادی 
الاشتراکی القاعدة المادية للحرية والساواة الفعلية بين 
آفراد الشعب العامل Les‏ تکون لدی الأفراد الأهلية | 
والقدرة على المشاركة فى الحكم . وبذلك ننتقل ال 
دراسة الديمقراطية فى النظرية الماركسية . 
البحث الثالث 
نظرية السلطة السياسية الماركسية 
نقسم هذا المبحث الى مطلبين à‏ فنتناول فى المطلب 
الاول النظرية الديمقراطية بوصفها تمثل الحانب الشرعى 
للسلطة السياسية » وندرس ف المطلب الثانى » نظرية 
السيادة بوصفها تمثل الشرعية القانونية للسلطة 
Abba‏ 
الطلب الاو ل 
نظرية الديمقراطية 
تتحدد خصائص الديمقراطية فى النظرية الماركسية 
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à LIU‏ السیاسی: ق Go Ae‏ للتصول ال 
الشيوعية » مرحلة اقامة دکتاتورية البولیتاریا » وفق 
e coll‏ الاساسة للمذهب السیامی Vig‏ قتصادی 
الماركسى . ولذلك ترتکز الديمقراطية فى دولة دکتاتورية 
البروليتاريا على مذاهيم الديمقراطية التقليدية ‏ وتتفق 
والحكمة من المنادة بقيام دولة دكتاتورية البروليتاريا 

كتمهيد لقيام التنظيم السياسى الشيوعى . 


ودكتاتورية البر وليتاريا أو سلطة البروا.تاريا فى الفكر 
الارکسی مرادفة للسلطة الشعيية للبرولشاریا . وتدور 
مفاهيم تلك Lala‏ البروليتارية فى حيط ال هدف من اقامة 
دولة دكتاتورية ال ولیتاریا » ويتحصل هذا ادف فى 
العمل على تحرير الفرد وتحقيق سعادته فى محيط حياته 
الاجتاعية . 


والديمقراطية LUS LI‏ تنطلق من الاعتقاد بان غالبية 
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العاملین (à‏ النظام الراسیا ی یفتقدون السعادة ay pA ly‏ 
والسواة الحقيقية تحت وطأة hll‏ وف الا ele‏ 
والاقتصادية والسياسية التى تسود فى JE‏ حکم 
E‏ ار اس ا 
تحقيق مصالح الطبقة البروليتارية . باقامة التنظيم 
EE,‏ ره تج ای را calls‏ اه 
التقليدية . وتری ضرورة Gas‏ الشورة السياسية 
باعتبارها شرط اولى لانجاز الثورة الا جتاعية والا فتصادية 
AN) à‏ اک راعشا 
مجموعة من الروابط الاجقاعية وینبخی ان تنسع حقوقه 
وحریته من ظروف وجوده الاجعاعی دون الا کتفاء 
بالاشادة بسمو طبیعته وتأکید الحقوق OL Aly‏ الطبيعية 
للافراد فى النصوص الدستورية ‏ لان احرية الحقيقية 
للفرد تبداً عندماینتهی عهد العمل الذی ASE‏ 
الحاجة . وقد وضعت الماركسية تنظما واقعيا للحرية الى 
تعلق ER As‏ لا Oe‏ 
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الحاجة . واهم و01 التنظيم تتمثل ف ازالة منسع 
التبعية الاقتصادية والسياسية فى الجتمم بالغاء الملكية 
۴ احياة الا للجاعة سواء ثم s‏ م‌اشرة 
باسالیب الدیقر ab!‏ الباشرة او بطریق غير مباشر 
باسالیب الديمقراطبة النيابية . 

الاساليب السياسية للدقراطية حیث ترتکز الديمقراطية 
الى قاعدة اقتصادية اشتراكية الى جانب القاعدة السياسية 
البرولیتاریا نی اللطة . وقجسد قاعدتا gen‏ راطية 
اک اسان a‏ ی EE‏ امار كد 
التی تقوم على الا عتقاد بضرورة توفیر الامکانیات المادية 
eee (|‏ ار ف کون Ms Ge‏ بات 
مثابة قدرات فعلیا متاحة للمواطنین » LS‏ تؤمن بضرورة 
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ااا Sal eel ans‏ وه 
الباشرة  OF‏ الدهقراطية ليست هی ان یکون للأفراد 
حق التصویت وإنما المشاركة الباشرة فى السلطة معنى أن 
مارس البرولیتاریا السلطة بنفسها دون الاکتفاء با رستها 
من قبل الجالس النيابية باسمها . وتحقيقاً ذا ادف 
الديمقراطى تضمن التنظیم Seul‏ رونا 
مشلا ) للديمقراطية الاساليب السياسية للديمقراطية 


: LUI 
. ( نظام المجالس الشعبية ( السوفيتات‎ _ 1 
1 الا ستفتاء‎ - 2 


3 - تداول الشعب فى مشروعات القوانين . 
4 - تقریر حق الاقتراح الشعبى . 
الطلب الثانی 
نظر ية السيادة الا LS‏ 
( مدلو ل الشعب السید ( 


جاءت نظرية السيادة فى التنظيم السیاسی الارکسی 
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منسجمة مع الفهوم الارکسی dbl ac‏ وهی وان كانت 
تقوم على « مدأ سيادة الشعب » متشابهة فى ذلك مع 
الديمقراطية التقليذية الراسمالية من حيث النص على هذا 
المبدأ » لكنها تختنف Glee‏ تحديدها لمفهوم الشعب 
السيد » حيث يس نند تحديد مفهوم الشعب السيامى فى 
الماركسية الى نظر,ء الصراع الطبقى وفقا لقوانين ماركس 
المادية الجدلية الت تعطى السيادة للشعب لكن ليس على 
اطلاقه بل وفقا لحدلية الصراع المصلحى للطبقة 
البروليتارية وحتمبة انتصار البرولیتاریا » لذا فان سيادة 
البرولیتاریا تتسم بطابع اجماعی لانسجام وتوافق مصالح 
افراد الطبقة البر وليتارية . وضذا ترفض Las‏ فکرة 
التعدد از بی . 

والتبریر النظررى لتحدید نطاق السيادة فى الديمقراطية 
الماركسية بنطاق الطبقة البروليتارية » هو حسب اعلنعه 
الماركسية » من اذ مبدأ سيادة البرولیتاریا يحقق لاول 
مرة فى تاريخ LI‏ » سيادة الاغلبية الساحقء من 
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الشعب على الاقلية » حیث البرولیتاریا تشکل الاغلبية 
یاه Se by ti‏ برع 
ae‏ اطية الماركسية انها سيادة الاغلبية الساحقه من 
السياسية التى ترتکز على قاعدة اقتصادية اشتراكية حتی 
بلوغ المرحلة النهائية » الشیوعية حیث تضمحل 
سلطتها . lidy‏ تقوم النظرية الارکسية على الاعتقاد فى 
اصالة ديمقراطية التنظیم SI peeled!‏ ولیتاری باعتساره 
يعطى Salal‏ للاغلبية الساحقة » ولان ما يتضمنه من 
سلطة يعد مرحلة انتقالية سوف تفنى وتؤول السلطة الى 
الجتمم عندما يتم الوصول الى مرحلة الشيوعية 
(abel SSI‏ . 


)1( ۴ هذا الشأن راجع الطول A‏ العلوم السياسية 6 لبيردو- sdl‏ السابع 
الطبعة الأولى ص 492,491 
ا 
Stoyanovitch (K.) :‏ 
La theorie Marxiste du deperissement de L'Etat et du droit‏ 
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desire nai sets, 
لتنظیم السیاسی السوفیتی » کمثال لتطبیق الديمقراطية‎ 
ية الماركسية » نجد أنه التزم سل سيادة‎ BU وفقا‎ 
الشعب » فى اطار نظرية الصراع اا تست‎ 
السيادة السياسية ا ا ما عداها من‎ 
لطبتات وفقا لتصور الارکسية انظرية التنظیم السیاسی‎ 
السید يقل فى حجمه‎ wld! ومن ثم فان الشعب‎ 
عن الشعب الاجتاعى . ای ان ممارسة السيادة عن طريق‎ 
ها ای اه از‎ 2 bite قرو‎ 5 
ETE E ee الورك‎ 
: مصالح البروليتاريا وقد اوضح لينين ذلك بقوله‎ 

« الشرط الضر وری لدكتاتورية البروليتاريا يتحصل 
ی قمع الستفلبن بوصفهم طبقة وذلك باستخضدام 
العف à‏ وبالعال بانته ال bl ass‏ اخالصة » ای 


= Archives de philosophie du droit, N°8 serey Paris 1963 p.166 1 
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obus Dre 

وتطبیقا gill (ib‏ وم لنظرية السيادة البروليتارية . 
اتخذ تنظیم مارسة احقوق والحريات السياسية فى التنظیم 
E‏ اش اه ماس امه ان تسا 
السيطرة على الشعب الاجتاعى ليقوده الى الرحلة 
Leg cd‏ . وان تفاوت دلك الطابع الطبقی للسيادة Les‏ 
لمراحل تطور التنظیم السیامی السوفیتی حيث وصلت فى 
Con AN aa‏ 
البرولیتاریا مع حلفائها من العاملین علی‌ساشر قطاعات 

يوضح التطور المتقدم > ما تضمنه دستور1918 
ودستور1924 Le‏ تتضمناه من تحديد للشعب وتنظيم 
لما رسة الحقوق والحريات السياسية الانتخابية والترشسح 


)1( الثورة البروليتارية والمرتد کاوتسکی . الختارات ‏ المجلد الثالث | اء 
الأول ص115 . آشار اليه الدکتور اسکندر غطاس الصدر السابق ص401 . 
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حيث استبعد مر الشعب الاجعاعی من لیسوا من 
البروليتاريا » وس هم اقل من سن الثامنة عشر » رسن لا 
یعیشون من نات عملهم . ومن یستخدمون عمل 
الغير . فقد استبعد من مجنون ربحا من استخدام عمل 
الغير . واصحاب الدخول LSU‏ من عمل غير 
عملهم » والذين يحصلون على عائد رؤوس الاموال او 
المشروعات الصذاعية او املاكهم العقارية والتجار 
والوسطاء والوکلاء التجاریین » والرهبان والقساوستة ‏ 
والعاملون السایقرن نی جهاز LL NI‏ وهيشة احندرمة 
وامن الدولة واعغاء الاسرة الحاكمة السابقةد . 


للسيادة ی ظل دستور1924 حيث اعتمد نفس الفاهیم 

(D‏ للمزید من هذا صوص راجع للمولف « وسائل اسناد السلطة فى 
الأنظمة الديمقراطي: ‏ دراسة مقارنة » رسالة دکتوراة جامعة القاهرة1979 
ص 223 وما بعدها . 


218 


تمكين اقامة دولة دکتاتسورية البرولیت‌اریا لسحق 
رو رال فان راس انشا وی 
الانسان للانسان وتحقیق الشیوعية التی یفنی فیها کل 
تقسیم طبقی وکل صراع طبقی وبالتال تنتفی سلطة 
الدولة . 

وقد طرأ بعض التغيير فى مرحلة تالية تبدأ بصدور 
دستور1931 على نظرية السيادة من حيث نطاق الشعب 
السلا التي جارس اا انیت E‏ 
الشيوعية فى روسيا وسيطر الحزب الشیوعی ‏ لذلك جاء 
۱ التنظيم الذى تضمنه دستور 1936 لمارسة السيادة 
باحقوق والحريات السياسية يقوم على مساواة جميع افراد 
الطبقة العاملة ی عارستها . فقد سوی AUS‏ التنظیم فی 
مارسة مظاهر السيادة بين الفلاحین والعمال والجنود e‏ 
LS‏ الخی احکام db Ll‏ السیاسی OM‏ التی حددها 
دستوری1918 و1924 :6 وقد جاء ذلك متفقا مع ما 


(1) راجع فى هدا الخصوص : ` —Jedryka(Z):‏ 
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اقره المؤتمر الثامن للسوفیات عام1936 حيث اوضح لينين 
فى تقر يره الذی قا.مه للمؤتمر ووفق على ما جاء فيه : « ان 
البناء الاشتراکی قد اکتمل  LS‏ میادین الاقتضاد 
وا الك etes ie‏ 
السو قارط فيه ار الا لباک 
لتك یه اقا ا ا زاب ات 
كوو سن العا ابو لل لتحيو و ای ره GEA‏ شین 
من اجل نحقيق هدف مشترك يتمثل فى بناء المجتمع 
الشيوعى اللاطبقیه . 

ومع هذا التطور فقد ظل مبدا السيادة فى التطبيق 
العمل محكوم بمب.أ سيادة دکتاتورية البرولیتاریا وهو ما 
استتبم ان ظلت. السيادة تمارس فى اطار للديمقراطية 
الوجهة doth‏ المصالح الاشتراكية للطبقة العاملة اطلتفة 


وس سس 


La Republique de soveite. Centre de recherche. Facultéde — 
droit de Strasbourg. tome II p. 197. 


)1( اشار اليه الدکتور اسکندر غطاس مصدر سابق ص 404 . 


220 


الحاحة > کا استتبع ان بقیت السلطة ld‏ طابع sla‏ 
تعبر عن سيادة ارادة dab‏ واحدة « الطبقة العالية . 


البحث الرابع 
الاسالیت daca‏ للديمقراطية المآر كسية 


علمنا Le‏ تقدم ان الديمقراطية الارکسية تقوم على 
قاعدتین : سياسية واحری اقتصادية. واستنادا ال NS‏ 
يعتقد اتباع الماركسية ان الديمقراطية بذلك الفهوم هی 
و ارم iN‏ ی نز 
وفقا U‏ سجله « مارکس » و « انجلز » يجب ان یتحقق 
al)‏ واه الا a‏ ال abuse‏ 
التی من شأنها ان تتیح للفرد ان یشارك مباشرة à‏ مارسة 
السلطة دون وساطة بين الحكام والمحكومين ae‏ لاک 
يتزايد قسط المحكومين فى السلطة . 

وتطبيقا لتلك الاسس النظرية للديمقراطية فى النظرية 


22) 


الا ك فان التنظیم السیاسی الرئیسی الذی تبنی تلك 
الاسس ( نی الا ماد السوفیتی والدیقراطیات الارکسية 
doles‏ ) تضمن تظا لما رسة الديقراطية وفق الا سالیب 
a APE LE‏ 

5 نظام الو ts‏ : 

SD TEE aa‏ ان لقب ابن" سامت 
لروسيا » ويمكن رده الى عام 1905 م حيث تشكل انذاك 
I ee RS gore) 5‏ كان :اول ت ال رها 
ثورة1917 شعار « کل السلطة للسوفیتات » . كما نصت 
ae‏ وثيقة اعلاز حقوق الشعب العامل والستغل e‏ 
وکذلك نص Lede‏ اول دستور صدر عقب الثورة 
(دستور1918 ) يقوم التنسظيم E‏ ارک 
et PA A OO‏ ارس perv el‏ اد رقف 
بدأ التدرج فى نظام السوفیتات » حيث تقسم البلاد ال 
لمبداء التدرج فى ela‏ السوفیتات » حيث تقسم البلاد ال 
سوفیتات محلية » ويقوم السوفييت المحلى « الجلس 
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الشعبی » الادنی مرتبة بانتخاب السوفییت الدی 
as‏ وهکذا حتی نصل الى السوفییت الاعل للاحاد 
الا را ن ا bites‏ 
TEE E O ae it‏ 
حمهورية سوفيتات مندوبى العمال واخنود والفلاحين . 
وبيدها جميع السلطات المركزية والمحلية oi‏ 
| 

ووفقا للدستور الاخبر وتعدیلاته فان نظام السوفیتات 
هی الوسيلة الاساسية لتحقیق المساهمة اما هرية ى 
الحياة السياسية العامة . 

cote 
سلطات سوفیتات‎ Le السياسية للاتحاد السوفیتی تقوم‎ 
مندوبی الکادحین ی الریف والحضر باعتبارهم مصدر‎ 
السلطات . وان هوریات السوفیت هی سلطة العیال‎ 
Jeter est sb 
والحنود والفلاحین يتم بالانتخضاب‎ Ja نوات‎ 
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) مادة34) وق | وی بعضص ااا میات 
Perper es ee ni‏ 


هذا وان كاز الامر من النساحية السواقعية تراوح 
افص اش ای الیو ات ی الا CEEE‏ 
حسب aude‏ شهنصية السکرتبر العام للحزت gil‏ بیده 
مقالید السلطة» . 


دنال ا عمدت 

بالاضافة الى الاسلوب المباشر السابق لمارسة 
الديمقراطية . .من طريق السوفيتات فقد اخحدت 
SR)‏ انار مهن la ges‏ لمن لوقي 
عضي اا لته Al ae‏ یه لعجت 
الادة(49/ ه ) سن الدستور الاخم على الا ستفتاء وان 
كان حتی الان ام يطبق بصورة تذکر . لکن LA‏ 


EOE من ای‎ i 
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السياسية العملية عرفت انماطا اخرى لمارسة الحريات 
السياسية يكن ان تدخل فى الاسالیب السياسية الباشرة 
نذكر من تلك الاسالیب خاصة ما جری عليه العمل فى 
النظیات التابعة للحزب الشیوعی حیت تعقد اجناعات 
يشترك فيها الواطنون حتی من غير اعضاء الحزب 
یتداولون فیها كافة السائل التصلة بالحياة العامت 
ويمكن من بين ما يدور فیها من اسالیب ان jé‏ نمطين 
للديمقراطية الباشرة يتمشلان فى : تداول CR‏ 
مشروعات القوانين والاقتراح الشعبى للقوانين من قبل 
الحزب والنظیات الاجتاعية التابعة له . 

( فى مقدمة الأنظمة التى تطبق النظرية الماركسية ) يقر ون 
الشعبية المباشرة والتسییر الاجتاعی . على نحو يتيح 
للمواطنین الشاركة المباشرة فى ادارة شئونهم السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية > الامر الذى یعنی اقرارهم انهم 
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J الاو‎ GLI ls. 
اطية فى النظر يتين العالميتين‎ ic! ار مه‎ 

ان جوهر ازمة الديمقراطية فى النظریتین العالیتین › 
الاولى النظرية LALJ‏ والثانية الارکسية ‏ يتمركز فى 
ازمة à À‏ فى EN Le‏ تطبیق الديمقراطية کنظام للحکم 
فى العسکرین » اخربی والشرقی . ومن فلاسفة الحرية 
الکبار ۴ العالم الغربى 4 Ase‏ الفیلسوف ) هارولد 
لاسکی » يقر بازسة الحرية فى الديقراطية احدیفة ‏ 
فیقول : 

« کل من یعتبر الحرية اساس احیاة التمدنة ase‏ ان 
پری الاخطار التى تتهددها وهی جزء من ازمة عالمية لم 
يعد فيها الزمن فى جانبنار . ... 


)1( راجم کتابه ۱ à À‏ ى الدولة الحديثة » das‏ امد رضوان عز الدين دار 
ال 1 طليعة بروت 966| م ص 35 : 
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ولتوضیح ما تقدم نقول ان الارتباط حتمی بين الحرية 
والديمقراطية . فالديمقراطية هى تنظیم لحرية الشعب فى 
اقامة السلطة واسنادها لمن بارس اخحتصاصاتها pla‏ 
الشعب e‏ وهذا الارتباط بين الديمقراطية واحرية يقر به 
فلاسفة الفكر السیاسی والقانونى يقول « جورج بوردو) 
فى هذا السياق : « ان الديمقراطية مرتبطة فكريا وعمليا 
بفکرة pres‏ | 
«Rationnellement et en fait la democratie est‏ 
indirablement liée a l’idée de liberté».‏ 
فحرية الفرد فى تصريف اموره هی التعبير عن ارادته 
الذاتية » وبالتالی فان حرية الجموع فى تصریف اموره 
العامة هی التعبير ( القانونى للديمقراطية ) عن استعال 
À‏ ية فى dele‏ انسانية . ومن ثم فالحرية لا تنفصل عن 


: راجع‎ )1( 
Burdeau (Georges): 


La Democratie. Edition du Seuil. Paris 1956 p.15. 
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الديمقراطية فى ای نظام سياسى . وفى هذا العنی یقول 
) سیکیتوری ( بان i‏ 


Le democratie, c’est la forme supérieur de 
L'utilisation de la liberté au sien d’un groupe 
d'hommes». 


الديمقراطية هى التعبیر القانونی أو العلوی لاستعمال 
احرية فى اطار جماعة انسانية0) » . 


ونظرا لارتباط لحرية بالديمقراطية LS‏ تقدم . فقد 
تأثر مفهوم الديمقر طية بالمضامين المختلفة التى اعطيت 
للحرية فى مختلف الازمان والنظريات . وذلك سواء فى 
مرحلة bi acu‏ البدائية فى اليونان القديم . او فى 
مرحلة ديمقراطيا الطبقة البرجوازية » او فى مرحلة 


: راجع‎ )1( 
Sekou- Toure (Ahmed): 


Technique De La Revolution. 
tome XVIII. p.78. 


à pal Al اطية الطبقة البر وليتارية . واخما نی‎ cs 


نت 


الاول : الضمون السلبی للحرية . ویقوم هذا 
الضمون عل فهم | eC à Li, Leb à‏ الار ادة 
والقدرة . وهو المفهوم الذى تبنته فى الاصل النظرية 
عبارة عن قدرة الفرد على عمل مايريده . ولا يرد عل 
حریته تلك ای فید سوی تقییدها Le‏ يرد على قدزة الفرد 
نتيجة مساواته قانونا مع بقية الافراد فى حق الاخرین فى 
استعمال قدراتهم فى مارسة حرياتهم . 

ولقد كان ذلك الضمون يعد تطورا فى سبیل محفیق 
تحرر الفرد من السلطان الكلى للحكام فى الديمقراطية 
اليك ds‏ : 
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وکان الضمون السلبی للحرية من اهم اسباب ( ان 
لم يكن السبب لاول ) ازمة الحرية وبالتالی الديمقراطية 
فى التنظمات السباسية الراسيالية الغربية . ذلك ان هذا 
الضمون فى ظل النظام الرأسمالى soe‏ الى ان الذی لديه 
القذرة الادية à‏ و élus‏ اکثر للقدرة يكون عادة كبر 
حرية ف مارسة ارادته » وبالتالى فان اختلاف القدرات 
لدی الافراد پژدن الى عدم تساويهم فى تلك الحرية . 

وهكذا فمفه وم الحرية التقليدية المتمشل فى انعدام 
القيود مع ربط | sol‏ بالقدرة اصبح قاصرا عن Ol‏ يواجه 
bande Sal (a sacle Ni LES‏ 
الامر ال ان عدم تساوی الافراد فى القدرات 
الا قتصادية ‏ الی لا بد منها ليارسة e ol Al‏ ادی أن 
عدم تساویهم فعلیا فى الحرية . مع ان القدرة الاقتصادية 
لیست هی الخرية الا انبا شرطلا يكن ان تکون الحرية 
القررة قانونا فعلة فى الواقع بدونه . 


3} gl S| قدر اساسی من‎ pole فانه دون‎ pur 
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الا قتصادية لا OSE‏ ان يكون لحرية الافراد العدمین . 
الغير مطمثنین على لقمة العیش ٠‏ والاوی . والملبس . 
اى فعالية . لانه اذا افتقدت المساواة الحقيقية فلا جدوى 
من الامل بقيام الحرية . 


au I abl acl de وبتطبیق القاعدة السابقة‎ 

نجد OÙ‏ الساواة فى احرية التی تقررها النصوص 
الدستورية فى الديمقراطيات الراسالية » لا تحفق 
à +‏ ۰ اذ انها ليست سوى مساواة فى الظهر فى ظل 
تفاوت القدرات > ووجود افلية تملك کل شيىء واغلبية 
EN‏ ت شییء > فهی لا تفيد الا فى ابقاء الغبر على فقره 
عناه وقدرته على ممارسة ارادته 0 بل والتاثير عل ارادة 


الفقر اء . 


abe g‏ فالساواة Aaa bow‏ ) امام القانون ( Ja‏ داص 
من یلکون القدرة الاقتصادية فقط . وقد تنبه D‏ روسو ) 
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ال ما مهدد الحرية مر , جراء عدم تحقق الساواة ن الا فتصادیه 
حين قال : « انه لا یکون للحياة plete Nis‏ 
الا عندما علکون Lac‏ شیثا ما . ولا يلك واحد منهم 
اکثر ما on as‏ » . فقد ادرك « روسو» ان التفاوت فى 
Sell‏ الاقتصادية يؤدى الى عدم الساواة فى الحرية 
والظلم à‏ وبالتالى دم استقرار الجتمع السياسى وتهديد 
الحريات . وقد صور تلك الحقيقة فى عبارات لا زالت ها 
كثيرا من الاهمية » جاء فيها : « اذا اردت ان تضفى على 
الدولة ثباتا » قرب بين الحدود القصوى بقدر الامكان . 
فلا یبقی فیها غنی فاحش ولا فقر مدفع . فهذان 
الوضعان اللذان لا ینفصلان عن بعضهم| البعض مضران 
للخير العام Cadet ol:‏ يؤدى الى وجود اعوان الطغاة 
والاخر 3 الطغاة » Les‏ تشترى الحرية وتباع . 
احده) یشترا والاخر یبیعهارن . 


)1( راجع « العقد الاج ]عى » روسو »> ص102 . 
)2( الصدر السایق 4 ص 136 . 
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وما تصوره « روسو) من نتائج لعدم الملساواة 
لاقتصادية تجسد ف واقم الانظمة التى تبنت الضمون 
لسلبی للحرية » وهی النظم الراسلية الغربية لتقليدية 
+ وذلك برغم الاصلاحات A LST‏ حاولت BE Ye‏ 
تلك النتائج . ذنك انه de‏ الرغم من اهمية الانتصار 
الدع Maal E‏ وی 
وبخاصة ی Sle‏ تأسیس السلطة ذات السيادة » بردها 
الى الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدرها ‏ فان 
المشكلة ظهرت عند تطبیق الديمقراطية plas‏ للحکم . 
عندما شرعت الانظمة الراسالية التقليدية نی تطبیقها 
حيث ترکزت المشكلة فى عدم تطابق النصوص التى تقرر 
المساواة القانونية بين الافراد مع الواقع . بل لقد بلغت 
مشكلة عدم المساواة فى الحرية قمتها . وبالتبعية فشل 
إن النیابی لتطبیق الديقراطية ‏ الذی اعذت SUS ay‏ 
E‏ ای ati ab‏ 
لتکوین حکومتهم واختیار حكامهم بحریه . وسبب 
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ذلك تعاظم مو لراسالية وبلوغها الذروة بانطلافهاق 
طریق استعیار الشعوب من اجل الاستیلاء على 
مواردها . حيث اقامت التنظمات السياسية التى تتفق 
ومصالسح السر سمالية السیطرة اقتصسادیا وسياسيا . 
فالطبقات التی نتلك وسائل الانتاج والشروات بقیت 
تحوز السلطة بمؤسساتها ونظمها الفوقية . حيث Leg‏ 
الا قتصادية مک‌تها من حيازة وسائل الضغط الادی 
والعنوی التی Ja‏ استمرار حبازتها للسلطة ووضم 
النظم القانونية التی تناسب مصالجها على الرغم من 
ها ed et E‏ اط ال هه السلطة اه 
الى الشعب . ه.ا الواقع هو ما سبب كل الامراض AN‏ 
احهزت على الذعارات الديمقراطية واحالتها ال con‏ 
فارغة فى التطبيق العمل . ومن اعراض تلك 
SIN‏ هنتف She SRB‏ 
حلقته الحزبية . وفساد نظم الانتخاب ۰ وسفسطائية 
مناقشات البرلان واجراءاتها الداخلية . وقد نتجت کل 
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تلك الأفات فى الاصل عن تطور النظام الراسیای القائم 
على الاستغلال والسيطرة الا فتصادية کل ذلك ادى الى 
ا seer eee‏ 
الاقتصادية 3 من مارسه حقوفهم وحریاتهم فعلا وعل 
وص EE le‏ 
پر بط الحرية بالمساواة > ويعطى للمساواة معنى اشمل من 
المساواة امام القانون ليشمل معنى المساواة الواقعية التى 
يجب ان يتمتع مها جميع افراد الطبقة البروليتارية . 

وقد ربط هذا الضمون 3 à À‏ بالمساواة وات 
الفعلية بين الافر اد الناحة عن عدم المساواة ف القدرات 
الاقتصادية بينهم » وفى مقدمة تلك النتائج ان الحرية 
نظل بالنسبة للاغلبية غير ذات فعالية نظرا لعدم قدرتهم 
عل التمتع الفعل بم رسة ارادتهم بحرية . فقد كشف 
هذا الضمون للحرية عن تنافضص الساواة القانونية 3 
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طرية نظریا وحالةالمضوع وکببت PDI‏ ای تعسم 
الاغلبية فى الواقع لعملی » تلك الاغلبية التى تتکون من 
Road‏ 

وعلی الرغم من افضلية هذا الضمون للحرية الذی 
acts‏ الانظمة الارکسية Je‏ نظیره نی الانظمة E‏ 
لکنه فى التطبیق اعملى ادى الى اهدار حرية جانب من 
ol‏ الجتمع . فهذا الضمون للمساواة فى الحرية لم 
یتسم نطاقه ei‏ کل افراد الشعب القادرین de‏ 
du ile‏ حقوفهم وحرياتهم > بل اقتصر على ابناء الطبقه 
البروليتارية » أى على طبقة واحدة ‏ وان كانت اوسع 
نطاقا من الطبقة انب رجوازية - هذا فضلا عن ان الانظمة 
التى تبنت هذا الضمون اباحت تقييد الحبرية واحیانا 
pat‏ مضا ف ONE AN‏ وحن ركاب و 
دكتاتورية البروليناريا GaN,‏ الوصول الى مرحلة 
الجتمع الشیوعی . حيث الحرية الكاملة بالتحرر من 
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bi Ari‏ اذارکسية ایضا وان اختلفت نی صورتها 
وحجمها عنها فى الدیقراطیات الراسالية التقليدية . 
الثالث : اما المضمون الثالث والحديث للحرية فهو 
الذی تبنته النظرية العالية EN‏ لتحدید نطاق الشعب 
) السياسى ) السید . فقد ر بطت بين الحرية والساواة من 
جهة وبين الساواة القانونية والساواة الفعلية میم افراد 
الشعب ولیس بين افراد طبقة البرولیتاریا . كما فى 
ار اذا كني رين ان للها See‏ اق اد اف 
البرجوازية LS‏ هو حادث عملا فى الديمقراطيات 
التقليدية . خیث جل الادة الاول ( من البیان الاول) 
من فرار مجلس قيادة الشورة الصادر ق ۱57۱/6/۱۱ 
باصدار النظام الاسامی للتنظيم السیاسی الشعبی 
y:‏ الاتحاد الاشتراکی ( تنص Ol Je‏ العضوية نی التنظیم 
السیامی مفتوحة لكل مواطن بلغ الثامنة عشر حا وغير 
مستغل . مؤمنا بالحرية والاشتراكية والوحدة . ویقبل 
رای الاغلبية وینفله . فهو لم يحرم من مارسة الحقوق 
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السياسية سوی 5 حدودة à‏ بوجب JL‏ تجلس نيادة 
الشورة الصادر 1971/7/84 م وهم من افترض ان 
mn‏ تتصادم مع مصالح الشعب + رعم ان HHS‏ 

يم الشعبی + diy Et‏ ۱۳ 
وهی فترة قصيرة < دا فى عمر الشعوب . وحتى تلك الفئة 
الحدودة الستعدهة Laas‏ امت عاد هن افرادها » 
وسمح لهم Lake‏ حقوقهم السياسية فمثلا بتاریخ 
53 صدر قرار مجلس قيادة الثورة باستثناء بعص 
الا شخاص من الذئة التى حرمت من الحقوق السیاسیه . 


كذلك J Jas te‏ الشعت السياسى قد اد 3 
النظر 4 العالية الثالثة ی Led‏ اوسح مداه حيث صار من 
حق جميع افراد الشعب JR‏ قطاعاته من فلاحين وعمال 
منتحن وموظفین و جنود à à JL,‏ الخ ان پساهموا E‏ | 
منافشه الامور العامة عن + یق ال رات الشعبية 
واللحان الشعبية 2 SL,‏ القوارات تا ف-المؤهرات 
الشعبية التی تنتظم كل ابناء الشعب . حيث من حق 
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الجميع كل حسب منطقته ان يساهم فى مناقشاتها 
وقراراتها التی تصاغ فى صورة قوانین فى الوغر القومی 
العام » تم تکلت اللجان الشعيية بتفیذها.. 
otra,‏ انیا à De‏ 
BUSI ALLS‏ وتنظیمها السیامی من التطابق po‏ مدلول 
اما عن ازمة اطرية ( وبالتالی الدعقراطية ) à‏ العالم 
nt JU‏ فانها تطفو على السطح ولا تحتاج فى اکتشافها 
لكبير عناء . فقد كان لظروف العالم الثالث آثارها على 
التجارب الدقراطية à‏ تلك البلدان à‏ ومن اهم SUS‏ 
الظر وف او العوامل التی تفعل فعلها ی تخلف تلك 


» العالم الثالت , الدول النامية الدول التخلفت اصطلاحات كلها تعنی‎ (D 
كيانات سياسية‎ à من سيطرة الااستعار‎ des esl جموعة الدول‎ 
{ للمزيد راجع للمؤلف ) وسائل اسناد السلطة 4‘ الانظمة الديمقراطية‎ 


مصدر سابق : 


SIAL‏ دیقراطیا واجتاعیا واقتصادیا : حدائة نظمها 
السياسية » تضخم Lele ote‏ > تخصصها فى الا نتاج 
الزراعی à‏ وقخلف وسائل ذلك النتاج Lee‏ یژدی الى 
معاناتها من ASEM‏ الغذائية وهو ما دفعها الى الاقتراض 
Don ele Se ele in‏ 
لاجنيية à‏ وکان yet‏ نی اغلب EN‏ - ان لم یکن 
كلها حر ية ذلك البلد واستقلاله اضف الى العوامل . 
السابقة » تخلف معظم تلك البلدان ثقافیا » ومعاناتها 
من مشكلة عدم التجانس القومی . ویبدو ذلك جليا فى 
القازة الافريقية بصورة خاضة à‏ قي ان كنين من بلدان 
العالم الثالث یعای من مشكلة عدم الانسجام بين افراد 
النخبة التى انتقلت اليها السلطة وذلك لافتقاد الوحدة 
الايديولوجية بين فراد النخبة الحاكمة » الامر GU‏ ادى 
فی کثبر من لاعن ال شخصية نظم السکم € وذلك 
سواء من اخذ منیا باسلوب الديقراطية التقليدية او من 
ONE‏ 
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LIL‏ لبلدان العالم SJEN‏ لين اعتقدت بان الناذح 
الديمقراطية الب رخوازية الغربية هى الحل الامثل لتطبيق 
ان الانظمة الغربية نشأت وتطورت فى محتمعات ذات 
dake LL‏ , حیث نشأت فق AS E oleate‏ متقدمة 
Lakes Lelie‏ واجتاعيا وثقافياء وأوجدت النظم الفوقية 
العالم ا متخلفة ى cis ce JS‏ اول ما 
يساعدها على جاوز الاثار Lt]‏ السو روت 

وکان من اهم اسنات فشكل الا سلسوت: التقلیدق 
الرأسمالى الغربی ( البرجوازی ) فى بلداك العالم SET‏ 
كوه اسلوبا سیاسیا للدهقراطية . لا یتناول الماتب 


241 


الضر ورات للنهوخس عجتمعات تلك البلدان التخلفة 
ولتعویض النهب لاستعیاری لثرواتها» . لذلك كان 
تساج تطبیق الاسلوب البرجوازی Shell‏ فی 
الديمقراطية فى بل.ان العالم الثالث » انتشار وتفشی 
مرض اللامبالاة السياسية من جانب الواطنین وعدم 
جاو هم » وعدم ۶ رستهم لا سالیب الديمقراطية السياسية 
على الوجه الصحح ‏ وذلك امر منطقی . اذ لا يكن 
تخيل ملايين الفقر ء الذین یعیشون ظروف صحية بائسه 
مع عدم اطمئنام.م على لقمة العيش او السسکن او 
اللبس » انهم مع كل ذلك سيعطون اصواتا حرة 
ویساهمون بفعالي: وعلى وجه محقق لاصالح العام فى 
عملية الحكم . 
(D‏ فى هذا الخصوص ر جع : 

Sine (Babakar): 


Imperialisme et Theories Socialogiques di Developpement. 
Paris 1975. p. 77 
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cet أزمة الديمقراطية فى بلدان العالم‎ Galles 
استيراد فكرة الأحزاب التی برغم فشلها فى موطنها‎ 
الأصلى فى تحقيق الديمقراطية » فانه لا توجد معطياتها فى‎ 
بلدان العالم الثالث . سواء فى ذلك نظام الكثرية الحزبية‎ 
فى الديمقراطيات التقليدية أو أسلوب الحزب الواحد‎ LS 
. الدیقراطیات الارکسیة»‎ à LS 

اضافة الى ما تقدم فان الاوضاع الا جعاعية القبلية التی 
الوضع الى سيطرة الطبقة او القبيلة او العائلة الاکثر 
عددا » على الحكومة والحزب . وحیث الديمقراطية 
التقليدية ( الغربية ) ديمقراطية سياسية ( تمارس اساليبها 


: فى نقد فكرة الحزب فى بلدان العالم الثالث راجم‎ )1( 
Burdeau (Georges): op. cit.: 
«En tant que réalité, le parti dominant existe dans la plus part 


des Etats qui ont accedé a l’independance après la declonisation 
et au le parti unique n’a été établi ni en fait ni en droit». p.438. 
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عملا اليرجوازية ) فقوم هل الساواة ‏ السياسية ) ai‏ 
القانون فى الحقوق وفى مقدمتها احقوق الانتخابية » فانه 
مع تطور الاوضاع صار حق Le HL as Y]‏ 3 
وأصبحت LA‏ هه الشعبية y‏ وجود لما E‏ الحياة السا 
إلا أثناء الااستفناء عل مشروع قرار ¢ حين يراد تمرير 


ye il‏ طریق :ات مر نی لا تتحمل SAN‏ الحاکمة 


أصواتها لمرشح دو ن آخر. يقول رروی» مؤكدا ذلك 


«On peut noter qu’en ... le president est elu au 
suffrage universel. Mais il n’y a qu'un seul can- 
didat designe preablement par ie parti ou par 
l’assemblée nationale. Le peuple doit ensuite 
confirmer ce choix». 


: راجم‎ )1( 
Roy (Mourice- Pierre): C 


Les Regimes Politiques du Tiers Monde. Paris 1977. lib- 


rairie génerale de droit et de jurispruden.e R . Pichon et R. 
Durand- auzias. p. HI. 
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كذلك تعود ازمة الديمقراطية التقليدية فى بلدان العالم 
الثالث ( بالاضافة الى اسباب فشلها فى موطنها الا صی ) 
الى اختلاف الظروف التی طبقت بها فى العالم الثالث عن 
D‏ وف موطنها الاصلى فى البلدان الراسالية التقدمة . 
ومن ذلك اننا نجد الدول الحديثة الاستقلال التی احذت 
باسلوب الديمقراطية التقليدية قد بدأت من اعلى » اى 
طبقت احدث ما انتجته الراسالية الغر بية التقدمة من 
نظم فوقية تلائم اوضاعها الاجتاعية والا قتص‌ادية 
التقدمة » دون ان یکون لدی بلدان العالم الثالث 
معطیات تلك ota‏ التی وحدت ق الدیقراطیات 
التقليدية » فحداثة نظم بلدان العالم الثالث فى التنمية 
تجعلها مضطرة للنهوض بجتمعها ‏ وان جعله ثوريا 
وديمقراطيا وان تقوم بعملية تغییر جذری ۰ سریم 
وشامل » ومن ثم فدور الدولة فى بلدان العالم الثالث 
على عکس دورها فى الدعقراطية التقليدية » یستوجب 
تدخلها لتنظیم النشاط الاقتصادی بمجرد احصول على 
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الاستقلال Go.‏ هذا العنی کتب « روى » یقول : 


«Par la force des choses, «L'ETAT est 
appele à jouer un role beaucour pius actif que 
L'ÉTAT gendarme des pays riches d’occident 
quand ceux-ci se trouvaient a un stade analo-. 
gue de developpement». 
وقد کتب الفقیه الفرنسی « اندریه هوریو» فى اسباب‎ 
بلدان‎ 3 Ab, eut des فشل النمط الغربی‎ 

العالم fat, ESS‏ اسبابه ال SV‏ . 
ان الشعب فى تلك البلدان لاعتلك ولا يمكنه ان 
pos‏ دسر عه dr‏ الوعى الكاق ليؤهله ادر ال کونه 


صاحب السلطة peat‏ ولیس qui‏ الرغبة ولا 
الوسائل لراقبة الحكام . 


- عدم تقبل الحكام ان يكونوا نحت سيطرة الشعب 


Rou (Mourice- Pierre): op. ci . p. 320. : راجم‎ (1) 
Hauriou (Andre): op. cit. pp. 574 ff. (2) 
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ولا تحت رقابته » یساعدهم فى ذلك اوضاع تلك 
اسف خر E‏ ایا از E‏ 
والادارية » فى حين الديمقراطية الغر بية تتطلب توافر 
اعد‌اد که فن انسیا سین والاداریین تستطیع تناوب 
السلطة . 

- مقاومة النخبة السياسية ی البلدان النامية للر قابة 
ال ات العا E‏ 

- صعوبة اقامة حوار بين الحكام والحکومین ۱ 

ولئن كنا نتفق مع الفقيه الكبير فى وجود حقيقة 
ازمة الديمقراطية الا اننا نختلف معه من حيث كونه 
تجاهل ان سبب الازمیکمن نی الوروث الاستعیاری 
الذی خلفته الدول الاستعيارية الغربية والتی کانت 
بلاده احداها . 

ونضیف الى ما تقدم ان من مظاهر ازمة الديمقراطية 
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REE‏ العالم Cue)‏ » عدم استقرار نظمها 
الستاسية حیث. العدید منها كان ولا زال مسرحا 
لعدید من الانقلابات العسکرية » وبالتال انتقال 
السلطة الى العسكريين » الامر الذی پرافقه غالبا 
اهدار Sal SU‏ العامة او لارادة الافراد وحرياتهم ۴ 
مار سة حقوفهم | LL‏ وق مقدمتها الانتخابية . 
ویضرب « روی المثال على عدم جدية الا تتخابات ى 
مثل الحالات السابقة بقوله : 

«L Indifference aux coup d'Etat montre les 


votes a 98% au 90% en faveu- de yameogo, 
Dacko, M. Krumah, Diori aux autres sont au 


bien forces ou bien fictifs (Tsiranana elu a997% 
des voix en janvier 1977) fut rer verse au profit 
du général Ramaratsoa per, 97,5% des voix en 
acrebra de 12 même année. 


Il ne representent pas vraiment l'expression 
populaire »(1) 


Roy (M. P.): op. ‘it. p. 504.: راجع‎ (1) 
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= ویر ای a‏ الم ار 
فانه لم ينجح فى حقیق ديمقراطية الحكم فى بلدان 
العالم الثالث . وی‌کن Ol‏ نذکر من بین اسباب 
فتاه ea‏ انس كنيو E‏ 
فى تلك البلدان کانوا فى اغلب الاحوال من طبقة 
اعتادت على منزلة Le‏ » اما لثرائها او تعلمها او 
للمکانة التی صارت ها اثناء معارك التحریر وتولیهم 
قيادة تلك العارك . كذلك فانه لشن جمع تلك 
القيادات هدف مشترك SL alt Lisl‏ » هو هدف 
تخليص البلاد من الستعمر € فان منافسات حادة 
وعلاقات متوترة نشأت بينهم بعد الاستقلال » حیا 
cle‏ الوقت لتطبیق الاسلوت الارکسی_  aile dle‏ 
الاشتراکی الذی یقوم على الملكية العامة لكل وسائل 
الا نتاج والتوزیم حسب مبدا من کل حسب قدرته 
ولکل حسب حاجته . كما ان الفروق فى الثورة بين 
هؤلاء الزعماء وبين الجماهير . ادى الى النزاع بينهم 
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حيث كان بعض الزعاء من یعلنون البادیء 
الاشتراكية ولكنهم حریصون على عدم تطبيقها فى 
المجال الاقتصادى . حتى لا تتعرض مصالحهم 
للضیاع ; 

eis‏ فان تعضا عسن اراد Gules‏ الذعقس اطة 
NI‏ اکية els‏ سلوت ویالتضور الا oS‏ لبطقه 
فى بلده النامی . الذی لا تتوافر فيه كل الفرضیات 
التی بنی عليها ناركس ما توصل اليه من حل . دون 
ان یراعی ذلك البعض الواقع الذى تحياه بلده 
النامى . وفاتهم انه من الطبيعى الا تطبق الماركسية فى 
Hate ef Een CNE fl‏ 


ta à 
الا س‎ 


علمى لتفسير alu‏ كل بلد من بلدائهم ووصح 
J LL‏ لشاکد» ء وفاتهم ان طریق الانتقال إن 
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eee‏ وو لزعب ene‏ ای کل مس 
سیختلف والا حکم على pop lt‏ الديمقراطية 
EN‏ که بات iy HN ye‏ 
Gul‏ الباشر ALL‏ العامة à‏ کل à Lg‏ ففی 
البلدان النامية مهمة الحكم الاولى تجاوز التخلف 
الاجتاعى والاقتصادى سریعا لمصلحة الجماهير 
الكادحة . بيا فى البلدان المتقدمة تهدف الساطة الى 
القضاء على الصراع الطبقى وغيره من الظواهر الناتجة 
عن التقدم والستوی العال لتطور القوی النتجة 
هار ولد فان عون وا هداف ا 
ختلف فى الحالين » فمن الطبیعی الا تحل مشاکل 
بلدان العالم الثالث بنفس :الل الذی GAEL‏ الا رکسية 
کحل لشاکلها الناتجة عن التضخم الراسمالى . 
وللقيادة فى بلدان العالم الثالث نصیبافی ازمة 
الديقراطية . ذلك Last‏ كان للقيادة السياسية De‏ 
ای نظام « الدور الرئیسی ی عملية التتمية à‏ فان هذا 
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الدور اکثر بروزا فى بلدان العالم الثالث > ومع ان 
ظروف بلدان العالم الثالث الحديثة التنظیم تجعلها فى 
معظم الاحوال بحاجة الى سيطرة قوية من القيادة . 
حتی تتعود اما هیر مارسة حرية حکم نفسها بعد 
dr de ue‏ ی RC‏ 
الحافظة على القبم التی تصون الحقوق والحريات . 
لان سلاح ای قيادة فى معركة التنمية الديمقراطية . 
اجتاعيا واقتصادبا وسياسيا . هو القاعدة الشعبية 
a mel‏ . ول فاته ce‏ »عل القيادة ان توسم 
قاعدتها PE E‏ تعتمد علیها « فطالا ان 
الجماهير الشبية هى هدف التنمية » ومصلحة 
اما هیر تحقيق التنمية السريعة للبلاد » فان خطط 
tre eh Es‏ مش 
E‏ لاه OE‏ اهر من Gigs Oh‏ ادن ارس 
والاضمن Ged‏ عملية التنمية . فليس هناك من 
شك نی آن بالممناهمة المناشرة والتسییر الذاتی الاجتاعی 
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التعاون الان قات لقطاعار 
3 ود لانتاجى لجميع الطاقا لقطاعات 


الشعب . یصیح امر التنمية الديمقراطية اکثر احتالا 
للنجاح . 


pale لا شك فيه انه لتحقیق التفاعل بين‎ Les 
عملية التنمية الدیقراطية لا بد من امجاد‎ à والقيادة‎ 
الشعور لدی كل فرد بانه هو صاحب الثروة وصاحب‎ 
E له وف خی ین او‎ 
CUS جياه و قا ال‎ it له یت که‎ 
الا حساس یقوی عملية التفاعل بين القيادة واخماهیر‎ 
peel السلبية واللامبالاة ( التی هی‎ be ویقضی‎ 
اسباب ازمة الديقراطية نی العالم الثالث ) فیشعر‎ 
صاحب المصلحة سم فى اقامة النظام‎ ab الفرد‎ 
. السياسى والمحافظة عليه والعمل من اجل تقدمه‎ 


وعلى الجملة فان معظم بلدان العالم الثالث لم 
يكن للتطبيق السليم للديمقراطية مها حظ كبير » فلم 
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يكن للشعوب ای دور حقیقی فى مباشرة ادارة oy gal‏ 
العامة . من ثم فان الصفة الرئيسية المشتركة لتلك 
الانظمة . هى ازمة الحريات ( الديمقراطية ) حیث 
اصبحت تلك ISL‏ حقيقة واقعة » سواء فى البلدان 
التى اخذت باسایب الديمقراطية التقليدية الغربية او 
باساليب الديمق اطية الماركسية » فجميعها يواجه 
مشكلة عدم الاستقرار الداخلى الناجم عن حول جهاز 
کم فیها الی سهاز بیروقراطی بولیسی à‏ وظیفعه 
الرثيسية حماية نظام الحكم . فالظاهرة الساندة فى 
معظم بلدان العلم الثالث هى الزعامات السياسية 
الفردية لشخصيات قومية انفردت بالسلطة وساعدها 
Le‏ ذلك فى كثء من الحالات المكانة التی اكتسبوها 
اثناء معارك التحرير الامر الذى جعلهم يحتلون مكانا 
فريدا فى قلوب مواطنيهم بصفتهم رمزا للوطنية . 
باعتبارهم استطاعوا الحصول على الاستقلال السیاسی 
لبلادهم وانهاء الحكم الاجنبى gee‏ بعض الالات 
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وصلت تلك المالة من القداسة لبعض الزعاء الى 
درجة ان احتل كثير من هؤلاء السلطة مدی الحياة . 
والامثلة الحاضرة كثيرة . 

وتاكيدا على ما تقدم فقد كانت مشكلة الديمقراطية 
Le‏ دراسة العدید من الوٍقرات ومن اهمهانی الفترة 
الاخيرة ‏ المؤتمر الذی عقد فى « أثينا » فى اکتوبر عام 
)1977( م حول مستقبل الديمقراطية فى العالم .. 
فقد صورت الدراسات القدمة ad)‏ ازمة acl‏ اطية 
فى العالم بصورة مجملة وفى العالم الثالث » بصورة 
خاصة . كما اتفقت جميع الوفود على الاقرار بتلك 
الحقيقة es‏ ضرورة البحث عن امجاد حل لمشكلة 
الدمقراطية . وانه لا بمكن للبلدان النامية » خاصة ع 
Sede [ay sl es‏ 
والعمل بالقواعد السياسية الجارى العمل بها فى 
البلدان المتقدمةم . 
J (1)‏ هذا gall‏ راجع کلمة الوفد التونی فی الوقر « النشور بجرید: 

العمل التونسية . العدد رقم 6871 الصادر 83 /10 /1977 م . 
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۳ ET 
النظریتن العالیین التفليدية والماركسية وتطبیقاتها فى‎ 
بلدان»ه الراسالية النظام الاقتصادی‎ à العالم‎ 
و نیقی و سلطا یت‎ A 
رس‎ NI sell aS oa افد كين‎ 
الذى عقد فى عام )1977( م حيث عبرت جميع‎ 
البحوت والکدات التی قدست عن تلك الشکلة‎ 
. صلاحاتِ ها‎ pre حاولة طر ح‎ 

وقد تقدم الوفد الليبى بتصور لحل مشکل ازمة 
cab sul‏ اسه اا الا 
mM‏ 


« تأكيدا لا تندم » نعرض فى امجاز مثلا للعمل 
الدمقواطى ut. ANT‏ يرفض الول Spe‏ 
رفضا ايجابيا و.نقضها بتقدیم البدیل الديمقراطى 
الحقيقى » على اسس فلسفية وفكرية ومنطقية یتجه 
الى ارساء سلطة الشعب ضمن اطار متکامل تندفع فيه 
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اما هیر الى خوض مرحلة حول ثورية متلاحقة على 
اساس : 

- المؤتمرات الشعبية للعمل السیامی . 

- اللجان الغعبية للعمل الاداری . 

- الاحادات والنقابات للعمل النقابی» . 

وهذا التصور مبنی على ان الشعب يقوم من خلال 
OL El‏ الشعبية التی تضم الواطنین LAU » LS‏ 
القرار العام . وتشرف de‏ تلفیذه » وغارس العمل 
E‏ ات مت تیار E NEE‏ 
جدلية التطور بدون حاجة ال فرض وصاية على 
الشعب من ای نوع . وانه لضان العمل الديمقراطى 
فانه يكن الجماهير من السيطرة على مؤسسات 
کم « ویتم ذلك عن طریق اللجان الشعبية التی 


اليه الوفد والذی تضمنه الکتاب الاخحضر بفصوله الثلاث . 
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تختارها الا هير مباشرة بارادتها LI‏ 3 لتسيير موسسات 
الحكم واداراته وهو ما سندرسه بتفصیل اوفر عند 
دراستنا لاسس اتنظیم السياسى فى النظرية العالمية 
الثالثة فى QUI‏ التالى . 
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AE 


رت 
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PII OI ات‎ 


تناولنا فا تقدم من هذه الدراسة . نظرية التنظیم 
السیامی بوجه ple‏ فی التمط التقلیدی ۰ Beet SH‏ 
رت لت 2S‏ تاکن وتا 
فصور و العالیتین ( الراسپالية واذارکسية )نی 
حل مشكل تطبیق الديمقراطية ونخصص هذا الباب 
لكر اة التنظيم السیامی ‏ النظرية العالية ASUS‏ 6 
تبرض التهومهيا في التسظیم السيامي à‏ ومقومانف 
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ds]‏ والاقتصادية ¢ 9 Le‏ ناتها 4 وصولا ال بل باه 
موقع هذه النظرية من النظریتین السابقتین . 

وحیث ان الایدیو Le‏ التی انتجت النظرية العالية 
الثالثة مرت بمرحلتين حتى تبلورت النظرية فى صورتهای 
ne |‏ الاخضر ( بفصوله الثلاث e‏ وشروح 
مؤسسها > المفكر النقيد معمر القذاق . 

fey‏ ذلك nd‏ دراستنا للایدیولوجية الليبية ال 
فصن : 
GSU de iW su lag à: of‏ الشرة 
السابقة على ظهور الكتاب الاخحضر با تضمنه من نظرية 
جديدة )1969 -975- ) . 
الثانی ۱ ویتناول z‏ یه التنظيم السیاسی E‏ النظر 4 
العالية الثالثة . 
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Se”!‏ الأول 
اسل الاوك 15,69( 


2063 


اسف SEE‏ 
ا مش لارل ‏ 15,69( 


باستقراء الانظمة السياسية العاصرة یتضح جلیا 
الصلة الوثيقة بين الاسس الفلسفية لای نظام ونظریتهنی 
التنظيم السیاسی . حيث یقوم قادة ذلك النظام بالعمل 
(Le‏ تطبیق تلك الاسس + وکذلك الامر نی اما هرية 
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية حيث يقوم التنظیم 
السیاسی عل الاسس الفلسفية التی تستند الیها النظرية 
العالية الثالثة . 
ونظرا لان الاسس الفكرية التی تشکل فواعد النظرية 
العالمية الثالثة فى امحياهيرية الليبية تتبوء مكانة لم تشغلها 
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ا x ententes EN‏ فهو ed‏ تن دا دوه 
بعيدة عن الوافع التطیقی تقتصر على تقدیم Le‏ + 
Sates de CEE ey‏ 
وف حياة ما سسها 1 LS‏ ابا وعت oll‏ واوضحت 
eut‏ اطية عالیا . 
الليية تساؤلاً حول لحظة میلاد النظرية العالية الثالثة . 
9 . أم انها ظهرت بعد اليا رسة لتطبیق مبادىء 
و ک‌حقبقه dole‏ 12.3 افصحت شادة الثورة مند الا یام 
الاول للثورة عن ارردتها نی اقامة التنظیم السیاسی Je‏ 
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ال E‏ نلیتا هرن ا 
الوحدوی فقد ورد فى OLS‏ الاول للثورة . الذی adel‏ 
LD‏ 

Let «‏ الشعب اللیبی العظیم . . . منذ OM‏ تعتبر bed‏ 
E Aa Ml sie gage‏ 
I el‏ رین ای فا ده 
AEE CN 26 ace Ny il‏ 
امامهم ابواب العمل الشریف . لا مهضوم ولا مغبون 
ولا مظلوم ولا سيد ولا مسود . . ا “وميك :دوت تلك 
الا ین للتتظيم ML‏ | الايد ah‏ عديك مخ 
eu ess TRT‏ ان ان 
ا و ا فان role‏ 
Lou‏ ها ات رم ون N‏ 
ss‏ اش OA ess‏ 
a ee‏ ی اما P‏ 
عسکریون او حکام او سلاطين او ملوك او حکم فثة من 
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الناس منظمةنی اي شکل من الاشکال السیاسیه کحزب او 
Saks olan‏ اه کیک قله الرسور 
كانيع ل اساسا كات ای اه 
الکاملة للجباه یر . . . اذن فكرة قیام سلطة الشعب 
وسيطرة الجماهير . او قيام الجماهير بمعناها المحدد OYI‏ 
واضح تام الوضوح à‏ كان دافعا قويا فى حركتنا نحو 
تفج الأسورة . كذلك العدالة الاجهاعية ورفع 
الاستغلال . 

والاستغلال واحد . . سيابى . اقتصادى يؤدى فى 
النهاية الي وضع اجتاعى غير متساوی بين البشر الذين 
من حقهم ان یتماووای بلدهم فى السلطة والثروة وق 
القوة ونی الكانة ۰۰ . اذن حتی قضایا الاشتراكية هی من 
ضمن الاهداف التی كانت تمرك وتدفم خطانا de‏ 
(nay gl Geb‏ 
(D‏ راجم السجل القوبی ۰ بیانات Ae SE Ee‏ معن القداق ٠.‏ 


الذ کریات فى الذکری الثامنة لثوره الفاتح E Ba‏ و و 
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ای ان ما تقندم یعنی ان الشورة فطنت الى ازدواج 
مهمتها منذ البدء . فلم تقف عند جرد تحقيق 
abl acl‏ السياسية بل تتعداها Ji‏ الدیقراطية 
الا dele‏ والافتصاديه ASI bY‏ وقد عکست 
فرارات الثورة هذا الطابع الزدوج . فمنذ الایام الاول 
CE tee ERE E.‏ 
الدستورية لنظام الحكم الباد » وقرر فى البند الثالث 
منه : « ان مجلس قيادة الثورة یسعی بعزم اكيد وارادة 
صلبه لشاء لیبیا الشورة » لینیا الاشتراکیه یا US‏ 
عبرت مقدمة الاعلان الدستوری الصادر ق 11 / 12 / 
9 عن البعد الفکری والفلسفی للثورة وما ترمی اليه 
من اهداف . فما جاء مہا أنه : p‏ باسم الارادة الشعبية 
التى عبرت عنها القوات المسلحة فى الفاتح من سبتمبر 
9 والتى اطاحت بالنظام الملكى واعلنت الجمهورية 
العربية الليبية » وحماية لثورته وتدعما ها حتى تسر نحو 
تحقيق اهدافها فى الحرية والاشتراكية والوحدة » وهكذا 
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ففی حين كان عزل اللك عن العرش واعلان الجمهورية 
وتحطيم النظام اللکی يشكل الحناح السیاسی ۰ شکلت 
قوانين الكسب احرام والتأمیات للمصارف وشرکات 
Css SE‏ نات الا Geste ae ete‏ 
الا جعاعی والا تتصادی . 


)1( انظر على سبیل JE‏ القانون رقم 3 لسنة1970 بشان الکسب الحرام, 
وتعدیلاته » فق. نصت مادته الاولى ان : « على اصحاب الناصب العامة 
ورجال القضاء رالنيابة العامة واعضاء السلك الدبلومامی والقتصل 
وضباط القوات السلحة والشر ab‏ والوظفین الصنفین فى الحكومة والادارة 
الحلية وامیثات. والمؤسسات العامة » وعلى JS‏ شخص کم کلف خدمة 
عامة او تکون ل. صفة نيابة dole‏ وذلك بصفة دائمة او مزقتة باجر او بدون 
اجر ان يقدم خلال خمسة واربعین یوما من تاريخ تعيينه او تولیه الخدمة 
العامة او انتخاب اقرارا عن ذمته الالية وذمة زوجه واولاده القصر يبين 
فيه ما یکون له. فى هذا التاریخ من اموال ثابتة ومنقولة وعلى الاخص 
الاسهم والست.ات والحصص والودائع لدی الصارف وعقود التامین 
والنقود والعادد والاحجار الثمينة وكذلك ما عليهم من التزامات مالية . 
ویسری حكم ا غقرة السابقة على الوجودین فى الخدمة . 

اما مادته الثانية قد نصت على الز ام الفعات الذ کووة لاحقا » الاقرار الشار 
اليه فى الادة ال ابقة خلال خمسة واربعين یوما من تاريخ العمل بهذا = 
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فيادة الثورة من تلك الايديولوجية وصع منهاج ob‏ 


= القانون كل شخص Jy‏ اعتبارا من7 / 10 / 51 منصبا او عملا من 

الاعال الاتية اذا كان قد ترك الخدمة قبل العمل هذا القانون : 

cling SET TS es RE 
ا‎ 

- روساء الوزارات ونواهم والوزراء والولاة السابقون . 

eles.‏ عد خی لا متسه 

- رساء واعضاء الجالس التشر Les‏ والشفيذية والادارية ی الولایات 
EU‏ 

- جميع اصحاب الناصب العامة الاخری . 

تال فتاه E‏ اعفد als Lite‏ وان 
وضباط القوات السلحة وقوة الامن سابقا . 

- الوظفون فى الحكومة والادارة المحلية او فى المؤسسات واطيئات العامة او 
ف الیش او فى قوة الامن سابقا من لا يقل درجتهم عن مدير ple‏ او ما 
یعادضا . 

_ ای موظف اخر ايا كانت در حته اذا قامت شبهات قوية ها ما یبررها تدل 
de‏ زا ی His‏ 

- رؤساء حالس ادارة المؤسسات وافیثات العامة واعضاؤها وعمداء 
البلدیات ورؤساؤها . 

اصحات الصیحف ووکالات الانباء ورژساء lay A‏ وحرروها . 
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الیها . 
وترتیبا على ذلك يشكل الکتاب الاخحضر بفصوله 
= کا bis alles‏ انه یعتبر کسبا حراما کل زيادة تطرأً Je‏ الذمة 
المالية لای من تسری فى شانهبم احکام هذا القانون اذا كانت هذه الز يادة لا 
تتناسب مع الوارد AJLA‏ لقدم ومن يشملهم هذا الاقرار وعجز عن اثبات 
مصدرها او ثبت انبا اکتسبت بسبب استغلال النصب او الوظيفة او ا خد 
او صفة مقدم الاقرا سواء كان ذلك بطریق مباشر او غير مباشر . 
LS‏ یعتبر کسبا > ll‏ كل مال حصل عليه ای شخص من طریق اشتراکه 
مع ای شخص من :کروا فى الواد السابقة او تواطئه معه على استخلال 
منصبه او وظيفته او خدمته او صفته . 
وكذلك نذكر من ضمن الاجراءات التى اتخذتها قيادة الشورة لتحقيق 
مهمتها . القانون رنم 63 / 70 بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالاراضى 
المملوكة للدولة . والقانون رقم 123 / 70 بشأن التصرف فى الاراضی 
الزراعية والستصلد: المملوكة للدولة . والقانون رقم 131 / 70 والقانون 
رقم 156 لسنة1970 والقانون رقم80 / 71 والقانون رقم 115 / 71 . 
Lane‏ . 
ونحن ندرك اهمية ode‏ القوانین اذا ما تذکرنا انه قبل اکتشاف البترول 
واستغلاله تجاریا فى اوائل الستینات . كانت الوظيفة او الخدمة العامة هی 
مصدر دخل الاغلبة من الليبيين . 
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الثلاث النظرية العالية الثالثة التى تتغیا ارساء المفاهيه 
الاشتراکی HAE‏ . 

ومتی Log‏ ما تقدم فاننا نجد من الضروری دراسة 
الاسس الفلسفية السياسية والاقتصادية pill‏ سجلته ا 
النظرية العالية الثالثة باعتبارها تشکل الاطار النظری 
للنظام اما هری الوا احدید + ونظرا لحداثة 
التجر بة التطبيقية للنظرية فاننا نری ان الوقت مبکر 
للحکم Je‏ ما تم تطبیقه منها حیث لم بتکامل تطبیق 
الاسس التی جاءت بها النظرية العالية Lil de . all‏ 
ا النظرية القالقة إن سم وان تن له 
ال و رت 
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Ged‏ الاو ل 
الااساس السیاسی ونظر ية الدولة 


تناول فى هذا البحث الاسس السياسية لنظرية 
الدولة فى الایدیول جية اللورية فى الرحلة السابقة على 
ظهور النظرية العنمية الثالثة . 

وکمقدمة لدر سة نظرية الدولة فى الایدیولوجية 
الثورية قبل النظر ية نحب ان نوضح انه لم تلتزم القيادة 
الشورية السياسية فى ليبيا » منذ قيام ثورة الفاتح من 
سبتمبر 1969 م خنطا نظريا واحدا فى نظرتها للدولة من 
حيث طبيعتها ووطيفتها ومألها . حيث خضعت تلك 
النظرة WLS Ea à à‏ عل صلور الکتاب EAN‏ 
للمنهج التجرییی » فقد كانت قيادة الثورة » با تجسدة 
من اهداف سياسية واقتصادية واجاعية » هی التى تتولى 
قيادة الدولة وتدير مهامها . ويمكن ان نميز بين مرحلتين 
مرت ما نظرية الدولة : فی الرحلة الاولی تبنت القيادة 
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الثورية نظرة يمكن اعتبارها منبثقة من مفهوم نظرية سيادة 
الشعب بمعنى قريب مما هو فى الديمقراطيات الاشتراكية 
تاره eyes ass‏ 
نورق رال هسام و دورق ال اف ارم یی 
النظرة الى الدولة من فلسفة النظرية العالية الثالقة التى 
تبشر بعصر lal‏ واعتبار الشعب هو السید واخاکم . 
فکانت الدولة بموجبها بمثابة التنظیم السیاسی اما هبری 
الذی افيه الشعب هو السید واحاکم مباشرة . 

وقد ساد مفهوم دول « حالف قوی الشعب ALLS!‏ ( 
طوال الرحلة الاولى . التی تمتد منذ قيام الثورة وحتی 
دوز كباب SN‏ ال La ES eee‏ 
القالثة . وف الواقع لقد ورثت الشورة ine‏ من العهد 
ele (1)‏ فى البيان الذى اذاعه مجلس قيادة الثورة عند قيامها ما يى : 

« ثانيا : ان امر جمهورية ليبيا العربية يعود اولا واخيرا الى سلطة مجلس 


sols‏ الثورة وهو يمثل السلطة الوحيدة ‏ هذا القطر . . » . للمزید راجع 
الموسوعة التشريعية للججاهيرية à‏ الجلد الاول ص5 . 
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اللکی € قيادة *متمع تسوده الفلسفة السياسية 
الرأسالية » حيث كان نظامه يقوم على المفاهيم السياسية 
والاقتصادية الراس الية والتحررية الفردية » ذلك الفهوم 
الذى يقوم على نظ ية « سيادة الامة » تلك النظرية التى 
تنظر الى الامة كوحدة قومية وكشخصية مجردة عن الا فراد 
المكوتين لها » وتعتر الدولة الكائن السیاسی المثل للامة 
de Las‏ سياسية » والمعبرة عن مصا حها وا حامية لمصالح 
الافراد دون ان تا م بالتدخل فى الحد من عوامل الصراع 
dad Je‏ العیش dey‏ السلطة . 

ومنذ قیام ثورة الفاتح من سبتمبر ادرکت قیادتها ومنل 
البدء اسباب اختلال البنیان الاقتصادی Vy‏ جغاعی » 
aies Sls‏ > ومع ادراك قيادة الشورة لهذا 
الواقع رأت إمكانبة العمل على اقامة المجتمع الاشتراكى 
الحديد سلمياً » وبالتالى كانت نظرتها الى الدولة ‏ 
أنذاك .بوصفها المغبرة عن مصالح الشعب . وقد ترجم 
الاعلان الدستورى تلك النظرة » من ذلك ما جاء فى 
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نص مادته الأولى على أن : « السيادة فیها للشعب » . 
وبذلك تتحصل وظيفة هذه الدولة الديقراطية فى اقامة 
الجتمع الاشتراکی . فوفقاً للادة السادسة من الاعلان 
الدستو 69( : « تهدف الدولة الى تحقيق الاشتراكية › 
ودلك بتطبیق العدالة الا جعاعية التی تحظر أى شکل من 
اشکال الاستغلال . Oly‏ تعمل الدولة ‏ عن طریق اقامة 
علاقات اشتراكية فی الجتمم - Gah de‏ کف اية فی 
الانتاج » وعدالة فى التوزيع ie‏ تذویب الفوارق 
La‏ برق الطبقات , والوصول ال مجتمع الرف اهية 
مستلهمة فى تطبیقها للاشتراكية تراثها الاسلامی العربی 
وقيمه الانسانية bs‏ وف الجتمع E E‏ 

ونحقيقا bb‏ اقامة ‏ دولة التصالح الطبقی » واذابة 
الفوارق Les‏ بالطریق السلمی صدرت العدید من 
ocr)‏ اس د ولد مهاب 
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- قرار مجلس قيادة الشورة بشأن تحريم الاجار فى 
الایدی العاملة الصادر 2643 / 9 /69 م . 

- قرار مجلس قياءة الثورة بشأن ايجار الاماکن الصادر 
8 / 11 / 1969 م 


- قرار le‏ فیادة التورة OL‏ استرداد الشعشست 
لاملاکه الغصوبة Lel‏ 2144 77 19707 . 


قرار مجلس قیا.ة الثورة بشأن بیع التاجر الستردة من 
ااطلان ان الراطتین ball‏ ق11۰2 071 

- قرار مجلس قي دة الثورة بشأن فرض الحراسة على 
اموال ومتلکات pen‏ الا شخاص الصادر 3,3 /6/ 
1 م . 


وهکذا فالدولة نی الرحلة Us‏ للشورة + وقبل 
التحول الى Li‏ هريه ¢ كانت تقوم de‏ فلسفة ) الاتحاد 
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صاحبة الحق والصلحة فى ثورة الفاتح من سبتمبر» » من 
اجل ls‏ الوحدة الوطنية وکین gel‏ من تمارسة 
السلطة Gags‏ العدالة الا جتاعية وتکاف و الفرص 
للجمیع نی اطار الجتمم الاشتراکی وتعبشة کل قوی 
الشعب العاملة من اجل الانتاج والساهمة جماهيريا فى 
ی ارس ارب وتان Signet ci‏ 
سلمیا « وطریق US‏ هو اقامةالتنظیم السیامی الشعبی 
الذى يضم حالف قوی الشعب العاملة فى اطار الاتحاد 
الاشتراکی العربی لیکون al‏ الامين لکل النجزات 
الشعبية > والحقق والوجه لاهداف pal tl‏ 
ومطالبهاهم . 

وعليه كانت الايديولوجية لقيادة الثورة فى ليبيا مقتنعة 
)1( راجع قرار مجلس قيادة الثورة باصدار النظام الاساسى للاتحاد الاشتراكى 

العربی الصادر 11 / 6 / 1971 م . الوسوعة التشريعية » مصدر سابق 


الجلد الاول ص 142 . 


)2( راجع بيان مجلس قيادة الثورة باقامة التنظیم الشعبی « الصادر 11,5 /6 / 
71 ۰ الصدر السابق ص 140 . 
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منذ البدء بحتمية الحل الاشتراکی للنظام الاقتصادی 
اماي نام Hyg daca‏ وقد لمكي ار GOS‏ 
الصعید السیاسی à‏ فکانت النظرة ال الدولة تتحوصل ی 
تکییفها بانها دولة لتحالف الطبقی لقوی الشعب العاملة 
ذات الصلحة وصاحبة الق ف ely‏ الجتمع الاشتراکی 
وثورة الفاتح من pater‏ واهدافها بصفة عامة . لذا 
wy J‏ القيادة الشورية nd je‏ القوی التی تتصادم 
مصالحها مع قوی الشعب العاملة صاحبة الحق والصلحة 
ی ثورة الفاتح à‏ وخولت قوی الشعب العاملة LL.‏ 
Hal‏ 

وبذلك تتحصی وظيفة الدولة فى الايديولوجية الليبية 
إن ارخ ذو" الشررة ف اه انیم رای 
سلمیا > ااا الجتمم غل BUSH‏ والعدل » حیث 


)1( راجع قرار حلس قي دة الثورة بتحدید بعض الفئات التی لا یقبل افر ادها 
اعضاء Ste EYL‏ العر ce‏ . المصدر نفسه ص 166 . 
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یقح على عاتقها مهمة تجاوز العقبات التی حول دون 
Gad‏ هذا افدف « تلك العقبات التی تتمرکز بصفة 
رئيسة فى رواسب الاضی . وق مقدمتها . الطبقة 
الناهضتة للاتجاه الاشتراکی ¢ بالاضافة ال اوجه 
التخلف الا جعاعی والا قتصادی . 


وتأسیسا على النظرة السابقة بيانها لوظيفة الدولة . 
جاء الاعلان الدستورى الصادر عام 69 ونص فق مادته 
تایه إن تیان مق الا کی اک 
NL ss‏ رت E ON‏ شیور 
دیق راطية السيادة Les‏ للشعب . ثم جاء قرار جلس قباد 
لثورة باصدار النظام الاساسی للاتحاد الاشتراکی العر بی 
الصادر بتاريخ 11 يونيو 1971 م موضحا ان اياده الت 
تحوزها قوى الشعب العاملة هى «للعمال والفلاحين 
aS lel My‏ الوطنية غير المستغلة » والمثقفين والجنود 01 . 


الحلد الاول ۰ ص 142 -155 . 
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وكأساس هذا الفهم لوظيفة الدولة . الذی افصحت 
عنه المادة السادست من الاعلان الدستورى » اوضحت 
القيادة الثورية فى ليبيا تبنيها لاسلوب الشورة كوسيلة 
لاقامة التنظیم السیاسی الشعبی الذی يقيمه حالف قوی 
الشعب العاملة واتغییر البنیان السیاسی القدیم ‏ واقامته 
Le‏ اسس افتصادية تغایر الاسس السابقة à‏ وذلك gaie‏ 
البنیان الاقتصادی على اساس جعل الملكية العامة 
للشعب هی عدة نطوير الجتمم وتنمية وحقیق ALAS‏ 
الا نتاج ( مادة8 من الاعلان الدستوری ) الى جانت 
الملكية الخاصة pall‏ مستغلة » استنادا الى نظرة متفائلة فى 
امكانية حل التناقضات فى الجتمع اللیسی بالاسلوب 
السلمی بتذویب الفوارق بين فثات الشعب اللیبی . 

ووفقا لفكر 553 الشورة فان سلطة الدولة فى تلك 
ee‏ ات eye‏ نالعا هدرن 
سواها . وبالنةر لان تلك القوى LS)‏ راتها 
de J‏ الليبة انذاك ) تشکل الاغلبية الساحقة من 
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En‏ الثانی 
) من 69 -1975 è‏ ( 


ان تقریر الاخذ بالحل الاشتراکی » للمشكل 
الا قتصادی وکاساس لنظام الحكم . من قبل قادة الثورة 
منذ Abt‏ انطلافتها كان نتيجة محلیلها للظر وف والشاکل 
التی یعیشها الشعب اللیبی »> حيث خلصت من تحليلها 
ذاك الى وجوب الاخذ jen‏ ار تام ایکا 
الا فتصادی كوسيلة لتحقیق اهداف الشورة فى بناء 
الجتمع الدهقراطی ‏ الذی یقوم على السيادة الشعبية 
وعلی كفالة العدالة الاجعاعية . 


U‏ تقدم كان JAI‏ الا شتراكى دات قسمات متميزة ة عن 
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الحل الارکسی ال شتراکی كما جاء متضمنا جوانبا لعلاح 
بعض اسباب المسكل الا قتصادی الخاصة بليبيا » مثل 
السيطرة الاجنبة كل الاقتصاد » حیث کانت LIU‏ 
العقارية ( من مانی واراض واراض زراعية ) فى ایدی 
الحالية الايطالية .حفنة من الیهود الصهاينة يتقاسمونها 
بالاضافة الى سیه‌رته| على الحياة التجارية » وادراکا من 
قادة الثورة لاسبب المشكل الاقتصادى كان بیان مجلس 
تاو ار یراق اناما dis ttes‏ 
ورد نحو التخاص من اسباب الشکل حیث اعلن عن 
ا خطوات التالية : 

WE‏ : ان مجاس قيادة الثورة يريد ان یوضح میم 
المواطنين انه یسمی بعزم اكيد وارادة طلبة لبناء ليبيا 
الاشتراكية النابعأ من صميم وطننا والبعيدة كل البعد عن 
التقوقع العقائدی ax..‏ . وهذا كان تاكيدا على ما جاء 


تیپ س 


)1( راجع : المجلد الأول من الموسوعة e‏ مصدر plo‏ > ص5 . 
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ق الاعلان الدستوری weld‏ م فى تبنى قادة الثورة JH‏ 
الااشتراکی للمشکل الاقتصادی ( الادة6 .8 )0 . 
وترجة LW‏ الاقتصادی للتنظیم السیاسی الشوری 
جاءت فيا بعد القوانین والقرارات التى تهدف الى اعادة 
سيطرة الشعب على مقدراته الا قتصادية » والتی كانت 
بید الاقلیات الاجنبية الى کانت تمتص خبرات البلاد . 

وعليه كان ايان القيادة السياسية الثورية فى ليبيا منذ 
البدء بحتمية HU‏ الاشتراکی وتقتضینا ذراسة الاساس 
الا قتصادی للتنظیم السیاسی اللیبی فى هذه الرحلة ‏ ان 
نتتبع مسيرة الشورة صوب ال النهائی للمشكل 
cole VI‏ الذی جاءت به التظرية LUN AML‏ 
الرکن الثانی « حل الشکل الاقتصادی » . 

وکا اوضحنا سابقا ان eM‏ الاول للحل 
الاشتراکی تبدأ مع بداية الشورة » فالمادة التاسعة من 
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الاعلان الدستوری نصت على ان : « تضع الدولة نظاما 
للتخطيط القومی الشامل ‏ اقتصادیا واجعاعیا وثقافیا . 
ویراعی فى توجیه الاقتصاد الوطنی التصاون بين 
القطاعین à‏ العام à Gol bly‏ لتحقیق Gal‏ التتمية 
الاتتصادية » . هذا النص یکشف عن تبنی القيادة 
الثورية fre‏ تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادی بتنظیمه 
وتوجیهه . فبالاضافة الى قیام الدولة ببعض الشروعات 
الاتتصادية العامة à‏ کانت رل التوجیه العام للنشاط 
الا قتصادی» . کي یکشف عن سعی الدولة وراء حقیق 
GS (D‏ هذا السیاق نرارمجلس قيادةالثورة بشان تحریم الاتجار ی الایدی 

العاملة الصادر 26,3 / 9 / 69 م ‏ وقرار مجلس قيادة الشورة باسناد 

اع فياف | Ui baa eet Ul E‏ 55 لاه 

الصادر 15,5 / 10 , 69 . للمزید راجع الوسوعة à‏ مصدر سابق ص 


18 244 . 
وقراره بشأن تقریر بض الاحکام الخاصة بالصارف . انظر عدد الجريدة 


الرسمية رقم 44 ل 1969 م“ ص 45 : aged‏ هذا Le ail‏ انظر 
القانون رقم 15 لسن 1970 م بتعديل بعض احكام قانون الضرائب › 
والقانون رقم57 لست 1970 م بشأن العمل » والقانون رقم 59 لسنة1970 
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قدر من العدالة الاجتاعية فى الروابط الاقتصادية 
القائمة » حيث ان الادة الثالثة من الاعلان الدستوری 
قر رت ان التضامن الاجتاعى اساس الوحدة الوطنية . 
ومن اجل کین الدولة من تحقیق ذلك القدر من العدالة 
الاجتاعية فى الروابط الاقتصادية صدر نی 21 / 7 / 
0 م قرار مجلس قيادة الثورة بشأن استرداد الشعب 
لاملاکه المغصوبة . باعبتارها ملكية عامة للشعب 
LEY‏ اساس تطوير الجتمع وتنمیته » وقرار مجلس 
قيادة الثورة بفرض الحراسة على اموال وممتلكات بعض 
الا شخاص من كبار SI‏ الصادر نی3 /6 / 1971 م . 
والقانون رقم 65 لسنة۱970م تقریر بعض الاحکام 
الخاصة بالتجار والشر کات التجارية والاشراف Lede‏ 
الضادن 5/2 19707 م وتعدیلاته > والقانون رقم 
6 لسنة1970 م بنقل ملكية بعض اسهم مصرف 
الجمهورية الى الحكومة فى 3 / 6 / 1970 م . والقانون 
رقم 77 لسنة1970مبشان انشاء المؤسسة العامة للاصلاح 
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الزراعی وتعمیر الاراضى » والقانون رقم 85 لسنة1970 
e‏ بتنظيم شئون النخطيط والتنمية . والقانون رقم 133 
لسنة1970 م بتأمي, الحصص الاجنبية فى الصارف واعادة 
نظیمها وحدید مساهیات لبون فیها ر dde‏ بالقائوة 
رقم 60 / 72 ) والقانون رقم 156 لسنة1970 م بتقریر 
بعض الاحكام ا لخاصة بتاميم ا لحصص الاجنبية فى 
شرکات cul‏ السسة نی لیبیا . 


کل تلك القوانین واخرى غيرها كانت فاتحة لبسط 
الدولة رقابتها على عوامل التغيير الاجتاعى والا فتصادی 
لتوجیهها نحو خدمة اهدافها التی اعلن عنها قادة الثورة 
ومنها ما تضمنه الاعلان الدستوری بتنظیم الاقتصاد 
القومی sel Gap‏ نوع من العدالة الا dele‏ والکفاية 
فى الا نتاج ورفع مستوی العيشة واستخدام راس JUI‏ فى 
خدمة الاقتصاد القومى وعدم جواز تعارض طرق 
استخدامه مع A‏ العام للشعب . وكذلك كفالة التوافق 
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بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الاقتصادی 
الخاص . تحقيقا للاهداف الاجتاعية ورخاء الشعب 2 
على هذا النحو قصل من انشاء اهيثة الاستشارية الفنية 
بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى19 /1 / 
0 م . فللهيئة وفقا لا قضت به الادة 2 / 2 مراقبة 
ومتابعة مشاريغ التنمية على الطبيعة للتاكد من تطبيق 
العقود والمواصفات على المستوى الفنى المطلوب . كذلك 
كان القصد من انشاء المؤسسة الليبية العامة للتصنيع 
بموجب القانون رقم 26 لسنة 1970 م . فهى وفقا لما 
قضت به المادة الثالثة من قانون انشائها » تعمل على 
تنمية الا قتصاد القومی وتضم aly‏ استثمار اموال 
المؤسسة . وتنوب عن الحکومة ( المادة الخامسة ) فى 
الاشراف على النشاط الاقتصادی للمشروعات 
الصناعية العامة . 

وهكذا كان التلازم » فى ايديولوجية الثورة فى الرحلة 
الاولى » بين الثورتين السياسية والاجتاعية . حيث كان 
الاعتقاد لدا فى ان تحقيق الاهداف السياسية Lele Vig‏ 
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الرجوة امر مرهرن بضرورة تغيير البنیان الا جقاعسی 
والاقتصادی الذی كان قائا فى العهد اللکی السابق . 
اما عن البنیان ااصناعی الذی يموله الراسمال اخاص » 
فقد افتفر فى هذه الرحلة الى الصناعات الاساسية التی 
تشکل عاد كل بناعة » حيث احجمت الراسمالية 
الوطنية عن خوضر غیارها » فکانت الصفة الغالبة على 
الضتاعات plie‏ مشروعات صناعات من النوع 
الا شتتهار کین الخفيفت » وصناعة خدمات ولیست انتاج . 
وقد ضاعف من تأثير الوضع السابق العادات والتقالید 
التى تفشت بين اف اد الطبقة الراسمالية » حيث اتجهت 
ال انفاق Al gol‏ فى مظاهر متعددة من البذخ والترف بدل 
من السعی صوب توفير التراكم الراسمالى للمشروعات 
التنموية الاقتصادية او خدمة الاهداف التحسرریه 
الوحدوية التی اعنت عنها القورة + الامر الذی ادی J‏ 
ا لحانب السياسى ان اسنعت قيادة الثورة بانه لا يستقيم 
التوفیق بين شعار العدالة dele VI‏ واباحة احتکار فئة 
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Ale: EU‏ ال dbl.‏ الاقتصادية فى الدولة . وکانت تلك 
القناعة الاساس للمرحلة التالية التى اعلنت Les‏ 
الايديولوجية الليبية فى الجزء الثانى من الکتاب الاخضر 
« حل الشکل الاقتصادى » والتى بهاتم دخول 
الايديولوجية الثورية فى المرحلة الثانية التى اعلنت عنها 
النظرية العالمية الثالثة . 
۱ المبحث الثالث 
نظرية السلطة السياسية 
) من1975-1969 ( 

وندرس ف هذا البحث وجهی السلطة السیاسیت 
التى هی مور التنظیم السیاسی فى ايديولوجية الثورة فى 
المرحلة الأو لى . وهذان الوجهان للسلطة La‏ « نظرية 
الديمقراطية » ونظر ية السيادة . 

وقد عرفت ليبيا » قبل ثورة الفاتح من سبتمبر69 › 
فى ظل دستور1951 م وتعديلاته المفهوم الراسالى 
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للدمقراطية . وقد اتسم ذلك الفهوم بطابع تجریدی 
عض ۰ ضاعف من حدته . اختلال الاوضاع 
پات لين ا و فتاه 
والسياسة » بتعاظم النفوذ الاجنبی فى السياسة الليبية 
حينذاك . فقد yt‏ نصوص ذلك الدستور بالعدید 
- من التصوص التی تقرر رسمیا مبادیء الديمقراطية 
السياسية التقليديا . كالحريات السياسية والدنية ومع 
ذلك عجزت تلك النصوص d‏ الواقع العمل عن حقيق 
المساهمة الشعبية من المواطنين فى السلطة . واقتصرت 
مساهمتهم على CE!‏ بعض المجالس النيابية فى فترات 
متباعدة ومن ثم ك نت النظرة الى الحقوق المنصوص عليها 
نی الدستور عل ابا تشکل قید علی سلطة الدولة : یب 
على الاخبرة احتر مها » وان تمتنع عن المساس بالراکز 
الکتسبة التی نشأأت فى ظلها » فکانت بذلك سندا رسمیا 
لتکر يس التنافضات الطبقية فى المجتمع dl‏ > 
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pl‏ الفهوم الراسیایی التجریدی للدیقراطية ای 
الديمقراطية السياسية » فى دستور 1951 م . فقد سلك 
بذلك مسلکا مغایرا للاتجاهات الدستورية التى شرعت 
فا انامه رل تست 
العالمية الاولى » فى انتهاجه » حيث تبنت تلك 
الاتجاهمات اسسا تقر بالحقوق الاجتاغية di‏ جوار 
الحقوق السياسية» » فى حين جاءت احکام دستور 1951 
م على عکس ذلك حيث سارت فى اطار الديقراطية 
E ol acl‏ لتقيو ف الكل اقرز 
تاركة امر مارستها للافراد کل حسب قدرته دون ی 
تدخل من السلطة العامة فی تعدیل الاختلال 3 القدرات 
المادية لدی الافراد وما تؤدى اليه من اخلال فى مساواتهم 
فى حرية مارسة تلك الحقوق . 


لکن الامر قل اختلف عجرد els‏ الثورة aA‏ اول 
)1( راجم فى هذا الشأن OES‏ ۱ جورج ه . کول » مصدر سابق . 
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اعلان دستورى صدر عن الثورة فى مدة لم تتجاوز 
الثلاث شهور ظهر تبنى القيادة الثورية لفكرة الديمقراطية 
الاجتاعية » حيث كان عماد النظام الذى كشف عنه 
الاعلان الدستورنی + ان التضامن الاجتاعی اساس 
الوحدة الوطنية ١‏ مادة3 ( وان الواطنین جميعا امام 
القانون سواء ( مادة5 ) وانه یقم على عاتق الدولة التراما 
ايجابيا بتوفیر الحقوق الاجعاعية للمواطن بالاضافة الى 
نخويل الدولة قدرة تنظیم النشاط الاقتصادی ( مادة9 ( 
وانسجاما مع هذا الانجاه تبنى الشارع الدستورى قاعدة 
التضامن الاجتاعی لاقامة كيان الجتمع الليبى متجها الى 
اعتناق مفهوم للد:قراطية ترتكز فيه على قاعدة اجتاعية 
تا شاه اي العامة E E‏ 

بذلك تکون النيادة الثورية قد افصحت عن اعتناقها 
مفهوما للديمقر طية لا يقف عند طابعها السياسى 
المجرد . وانما يمتد ليضيف للمضمون السيامى للحرية 
مضمونا اجتاعيا يكن حائزها من قدرة التمتع الفعل 


204 


بها . ای ان الحرية فى هذا الفهوم لم تعد مخرد قيد على 
السلطة العامة تلتزم باحترامها وحراستها دون التدخل فى 
spi diese tester‏ 
مقتضاه وسيلة توفرها الدولة لتحقیق تحرر الفرد . وقد 
تاکد هذا الاتجاه مع تبلور الفاهیم الاشتراكية فى النظرية 
العالمية الثالثة » LS‏ بر عدجا سبي لدم 
السیاسی فى النظرية العالية الثالثة . 


ترتيبا على ما سلف . من قيام التنظيم السياسى فى 
لایدیولوجية Gi‏ عل تحالف قونی انشعب العاملة فا 
قبل النظرية العالية ASUS)‏ » واستناده ال قاعدة سیاسة 
واخری اقتصادية اشتراكية » فقد قام البناء التنظیمی 
الع السياسى عل طابع gle}‏ “اتانيه السام 
ووحدة السلطة . Dee‏ فى SLAY‏ الاشتراکی العربى» › 
بوصفه صاحب السلطة الممثلة للشعب والحامى لكل 


(1) للمزيد راجع : بيان مجلس قيادة الثورة باقامة التنظيم الشعبی للجمهورية 
العر aa dy‏ 4 السابق الاشارة اليها . ص 138 5 
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المنجزات الشعبية والحقق والوجه لاهداف ET‏ هیر 
ومطالیها. . وقد حددت الادة الاول من قرار علس 
قيادة الثورة باصد ر النظام الاساسی للاتحاد الاشتراکی 
العربی الصادر ی 11 /6 / 1971 م طبيعة التنظیم 
الشعبی حيث قررت : « تجرى تکوین وتنظیم الاحاد 
الاشتراکی العرسی » التنظیم السیاسی الشعبی 
للجمهورية العر بية الليبية » المثل لقوی الشعب 
العاملة صاحه EES‏ والمصلحة 2 الثورة PS‏ 


وبذلك یشکل الاتحاد الاشتراکی العربی ( فى فکر 
قادة الثورة فى abe NH‏ الاولى ) اطار قوی الشعب العاملة 
حائزة السيادة فى اادولة » ويمثل السلطة السياسية العبرة 
عن صاحب السيادة » وهو بهذا الفهوم ینتسب الى مبدا 
« السيادة الشعبية » الذی یتبنی فكرة الديمقراطية الباشرة 
ولکنه یاخذ الى جابها ببعض الوسائل pall‏ مباشرة فیطبق 


)1( راجع : قرار مجلس قبادة الثورة باصدار النظام الاساسی للاتحاد الاشتراکی 
العربی الصادر 13 6 / 1971 م . 
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الاسالیب السياسية الباشرة »كلما امکن ذلك . وهو فى 
ذلك يعد نواة تطبيق الديمقراطية الشعبية » ويعكس رغبة 
فادة الشورة ق مساهمية الشعب مباشرة 9 à nu je‏ 
السيادة . 

وفى اطار هذا التكييف لطبيعة LAY‏ الاشتراکی 
العربی بوصفه تجسیدا لسلطة الشعب العامل یتبدی 
جانب الاجماع من زاويتين : تتمثل الاولى » فى نوعية 
E‏ ها spall aad OU Des‏ 
السياسية الوحيدة الدافعة لامکانیات الثورة . 

اماعن الجانب الاول : فيتجلى فى قيام الاتحاد 
لاضع قن A0‏ قال قوف شعي مات يسن 
فلاحين وعمال وجنود ومثقفين وراسمالية وطنیةر» ‏ 
)1( وقد حدد قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 11 /6 / 71 باصدار النظام 

لاساسی نلاتحاد الاشتراکی العربی à‏ تعریف فشات قوی الشعب 

العاملة . فقد عرفت الادة(17) منه الفلاح بقوها : « یعتبر فلاحا کل من 

يعيش اساسا على الزراعة او تربية المواشى ولا يمتلك هو وزوجته واولاده 

القصر آکثر من ثلائین هکتارا تروی ریا El‏ . ویعتبر عاملا كل من 
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وبالتال فلا يجوز لغير تلك الفئات الانخراط فى صفوفه 
پل انبا مه وله رد E TE‏ 
فى السلطة العل. المئلة للشعب اذ افتصرت عضوية 
الا حاد الاشتراك على من كان حائزا للسيادة السياسية ی 
الدولة » اى على قوى الشعب العاملة » دون غيرها من 
افراد الشعب الیبی . وهكذا يتضح SLAY Ol‏ 


الاشتراکی العربی یشکل من هذه الزاوية QUE‏ للسيادة 
الا eer we isla‏ العامل دون one‏ من افراد xs)‏ 


اللیبی عفهومه الا جتاعی الواسع 

= یعتمد أساساأً فى حيته على الأجر الیومی كا لم يكن موظفاً مصنفاً . 
وكذلك كل حرف يعتمد أساسا فى حياته على alee‏ من حرفته التى لا 
يستخدم فيها أحدا بن غير أسرته . 

: عرفت الادة(18) الراسمالى الغير مستغل بانه‎ LS 

الذى Les‏ للف اثب التصاعدية . 

- القادر على استعخ .ام راسیا له بكفاءة . 

وال اسك sap‏ 

ب اللي یسب له بالطرق J‏ هر دوا ةة Lena‏ 
التشريعية > مصدر سابق ص 153 . ` 
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وفیا يتعلق بالجانب الاخر للطابع الاجمالى للتنظيم 
الشعبى السیاسی ab‏ يتبدى جليا فى الوظيفة الاخرى 
للاحاد الاشتراکی . بوصفه القوة السياسية الموجهة 
اهداف الجاهير ومطالبها » والتى عن طريقها تقوم 
الجماهير بتقرير ومراقبة وتوجيه السياسية . والاتحاد 
الاشتراكى كان يقوم مقام التنظهات الحزبية ( الواحدة او 
المتعددة ) حيث استوعبت قيادة الثورة الظروف التار AS‏ 
التى نشأت فى ظلها فكرة الاحزاب وتطورها الى تمثيل 
طبقات معينة » وما نتج عن تلك التجربة الحزبية فى 
الحكم فى ختلف الانظمة > وايقنت القيادة الشورية 
استحالة نجاح تجربة الحزبية فى ليبيا » وقد تبلور هذا 
اليقين فى اصدارها القانون رقم 71 لسنة 1972 م بشأن 
تجريم الحزبية الذى نصت مادته الثانية على ان : 
١‏ الحزبية خيانة فى حق الوطن وتحالف قوى الشعب 
العاملة الممثلة فى الاتحاد الاشتراكى العربی . 0٠‏ ) . 


)1( فقد جاء فى بیان مجلس قيادة الثورة باقامة التنظيم السیامی مايل : - 
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وذلك لا نه Lad o‏ ذلا دة Ja VI‏ منه بعد الاتحاد ات ین 
مصلحة الشعب ومبادیءالثورة ¢ PSY Lads‏ النظام 
الا le‏ للاتحاد لاشتراکی العربی . وقد اعطی هذا 
A‏ 


الاد 6 la ple NEF‏ 6 2 الایدیو لو جية الثور یه اللیتده 
ف الرحلة الااول عل اثر بلورة مفاهیمها فى الاساس 


= ا التجر بة . ولا زالت ASS‏ کل یوم ان تعدد التنظهات السياسية ی 
الوطن العربی ادى الى خلق اقليمية من نوع جدید . 
لقد دخلت الامة انعر بية تجر oldest à‏ الشمولية التی غلب علیها الطابع 
السری فى اکثر الاقطار العربية الا ان هذا الاسلوب ادى فى النهاية الى 
نتائج سيئه ۰ للمزید راجم البیان النشور فى الوسوعة » مصدر 
سابق ص 138 . 
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السیاسی والاقتصادی الاشتراکی للديمقراطية CAN‏ تقوم 
على واحدية التنظيم السیاسی الشعبی فى شکل الاتحاد 
ات اک العر بی rok‏ يضم فوی تن العاملة 
dole‏ الصلحة والحق فى ثورة الفاتح من سیبتمبر . 


وأول ما یسترعی النظر فى حصوص نظرية السیادة » 
انها اتجهت الى تبنى مفهوم يندأ السيادة الح عل 
خلاف كشر من الانظمة السياسية التى تأخذ بمبدأ سيادة 
الأمة ذلك الکائن الاجتاعى المجرد التى تحوزها الدولة 
وتتمثل الأمة فى المجالس النيابية النتخبة » وبالتالى فان 
نظرية السيادة فى فكر قادة الثورة الليبية لم تكتف بالنظر 
الى الأمة فى شموها دون تحديد أوضاع OLS‏ الشعب 
وحجمها والأغلبية والاقلية التى تتعارض مصالحها مع 
السيادة فى صورتها العامة والتی يجب أن تحوزها 
الأغلبية . فرأت القيادة الثورية مدى تأثير تلك الأوضاع 
على السلطة السياسية وأسلوب ممارستها » فاقنعت Où‏ 
العا be‏ لكاتو عمو و شا هی تر ع 
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صاحب الحق والسلحة ق استک‌ال البناء الاشتراکی . 
ذلك القطاع من الشعب الذی یستمد آهلیته فى الأساس 
من توافق مصاحه مع هدف بناء الجتمع yl‏ تاکز 
وبذلك فقد كانت الايديولوجية الثورية الليبية تفرق بين 
الشعب الاجعاعی الذى يضم جميع الافراد ( FE‏ 
Yee, PET‏ شما كامل الاهلية العقلية وناقصيها ( 
صاحب السيادة وبين یی بوصفه A Vi‏ 
وقانونياً الحائز للسپادة على نحو يخدم اهداف التحول 
E‏ 

وعليه نيز مفه.وم السيادة وحائزها بطابع السيادة 
الا cl asla‏ تحر La;‏ فوی الشعب العاملة فلا Leu le‏ 
سوی الشعب السياسى الذى یتکون من قوى الشعب 
الفغات col‏ حددها قرار مجلس قيادة الثورة بتحدید 

ض الفغات Qi‏ لا یقبل افرادها اعضاء بالاحاد 
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الاشتراکی العربی الصادر فى8 /7 / 1971 م وذلك بان 
حرمت من مارسة الحقوق السياسية القررة لجموع 
الشعب والاستبعاد يسرى على مشارکتها فى ای تنظیم 
سياسى سواء فى القاعدة او القيادة او فى التنظيات 
الاشتراكية التصلة بالتنظیم الشعبی السیاسی ( الاتحاد 
الاشتراکی ) کالنقابات والجمعيات والاحادات الهنية . 
اسم القنادة so ere ee‏ 
على اساس ان مصالح تلك الفثات تتصادم مع اهداف 
النظام الاشتراکی . 

وقد حدد القرار السابق تلك الفثات فما يل : 

- افراد الاسرة المالكة النهارة وحاشیتها . 

- اعضاء الجالس النيابية نی العهد الباد فا عدا من 
پستئنون بقرار من مجلس قيادة الثورة . 

ود من ال ره اما من سس مت 
Croll‏ العامة التالية : 
1 - رئيس مجلس الوزراء والوزراء . 
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2 رئیس الدیوان اللکی النهار . 
3 رئيس مجلس الشیوخ سابقا . 
4 رئيس مجلس النواب سابقا . 
5 رئيس المحكمة العليا . 
6 شيخ الجامعا الاسلامية . 
7 مفتى الديار الليبية . 
8 ناظر الخاصة الملكية . 
9 مستشاروا المحكمة الغلیا . 
ile 0‏ مصرف لیبیا . 
de peer ld‏ ادارة الصرف الزراعی الوطنی 
ال 
12 مدير الحامغة الليبية . 
13 مدير عام ااصرف الصناعی الغقارى . 
4 نائب bilé‏ مصرف ليبيا . 
5 عضو غل الادارة النتدب بالصرف الزراعسی 
الوطنى الليبى . 
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16 
17 
18 
19 
20 


- منصب الوالى فى الولایات BL‏ . 

- منصب رئيس الجلس التنفيذى سابقا . 

منصب رئيس الجلس التشریعی سابقا . 

- منصب BU‏ سابقا . 

_ منصب عضو الجلس الاداری Ole‏ . 
ویستئنی من هؤلاء من یسمح له بیارسه حقوفه 


السياسية یش او هن Le‏ قبادة الثورة() . 


فعة حدودة عمل | Les‏ . 


من تثبت براءنه . 


- کل من اتهم بالتامر على ثورة الفاتح من سبتمبر . 


. 167۰ للمزید راجم الوسوعة . الصدر السابق الاشارة 4 ص166‎ (D) 
نذكر من تلك الفئات من شملهم قرار مجلس قيادة الثورة بمحاكمةالمسئولين‎ (2) 


عن الفساد السياسى والاداری à‏ الصادر فى 26 / 10 / 1969 =f‏ 
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Le‏ تقدم یتضح ان النظر ية الليبية فى التنظیم السیاسی 
ميزت فى المرحلة لاولى بين فئات الشعب . فقررت 
الحقوق السياسية التی تسندها قاعدة Lele!‏ اقتصادية 
اشتراكية لقوى ااشعب العاملة » وحرمت منها بعض 
الافراد الذين بحکم اوضاعهم ومصالحهم رأت قيادة 
الثورة انها les‏ مع مصلحة الاغلبية فى بناء الجتمم 
الاشتراکی . وبذلك اخذ مفهوم السيادة فى الايديولوجية 
الليبية طابعا اجماعيا لذوى المصلحة والحق فى الشورة 
وبالتالى فلا محل ل جود نظام الكثرة الحزبية والمعارضة . 


زا لاه شون اب الاي 
فى الرحلة الاول السابقة على ظهور النظرية العالية 
الثالثة » ننتقل الى دراسة الاسس الفلسفية لنظام الحكم 
فى الجماهيرية اليبية LS‏ جاءت فى النظرية العالية 
الثالثة . 
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ALAN ENS 
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رد 


تنتسب نظر ية التنظیم السیامی فى الايديولوجية الليبية 
الى الفاهیم التی ارستها النظرية العالية الثالثة » وتظهر 
تلك العلاقة بين الايديولوجية والنظرية فى جانبی نظرية 
السلطة : السیامی y‏ القانونی ) والافتصادی ۾ ای ق 
فكي التعش تراطیه :والساةة PER‏ السا 
والا قتصادية . ومن ثم تسم دراستنا هذه لااسس التنظيم 
السیامی فی النظرية الغا الى ثلاث مباحث : ندرس فى 
الاول تحت عنوان الاساس القانونی والسیاسی » نظرية 
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الديمقراطية فى مطلب اول ونظرية السيادة فى مطلب SV‏ 
اما البحت الثانسی فنخصصه لدراسة الاساس 
الاقتصادی . المببحث الثالث لدراسة الاسلوب 
السیاسی ليارسة ال -يقراطية فى النظرية العالية الثالثة . 


البحث الاو ل 


الا ساس السیاسی والقانه ; 
لانظیم السیاسی فی 
ال ظر ية العالية USI‏ 
الطلب الاو ل 
نظر à‏ الديمقراطية 


یتحصل هدف الديمقراطية فى النظرية العالية الثالشة 
نی السعی من pet‏ اقامة شکل من التنظیم السیامی یتیح 
فسات با اس ف الشورة ا ا ان 
سيل انجاز مصا-تها التار ية نی اقامة السلطة الشعبية + 
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وبناء مجتمع الكفاية والعدل على هدى مبادىء الشريعة 
الاسلامية 6 بناء مجتمع بغر طبقات : 


ويتبدى الطابع المتميز old‏ الديمقراطية جليا » فهى 
تتبنى دعوة اما هیر كل الما هبر لباشرة السلطة بنفسها . 
وقد ضمنت دعوتها تلك فى الاعلان عن قيام سلطة 
الشعب الصادر عن « مؤتمر الشعب العام » فى دورته 
الاستثنائية ی القاهرة due‏ سبها ما Cu‏ العاشر والثانی 
عشر من ربیع الاول 1397 ه الوافق28 فبراير و3 مارس 
1977 م لبلورة فرارات وتوصیات الوقغرات الشعية ون 
شأن الاعلان عن قيام سلطة الشعب ‏ فقد جاء فى الادة 
tie wd‏ رن 


) السلطة الشعبية الباشرة هی اساس النظام السیامی 
Are E alla ca lS‏ | 
فالسلطة للشعب ولا سلطة ol gud‏ 3 ويمارس الشعب 
سلطته عن Gi‏ الوغرات الشعبية واللحان الك 
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العام ay‏ . 
والنظرية العالمية الثالثة تتضمن نظرة شاملة للانسان 
والعقائدية ( فهى ليست جرد منهج سياسى وحسب او 
حل لشکل اقتصا:ی فحسب. ۰ واغاهی نظرة date‏ 
للانسان وللطبيعا ولله » بغية الوصول الى تاصیل عام 
ا E‏ ا ااا رل 
الرئيسة الحكومة . على اعتبار انها التنظيم السياسى لحكم 
الطبقة ۰ cals Oly‏ الانظمة السياسية ی العالم الان هی 
نتيجه صراع ادوادت الحكم على السلطة 2 Le lel‏ او 

(1) راجم الاعلان عن سلطة الشعب ‏ النشور بالجريدة الرسمية العدد | 
الصادر 25,4 ربیم «ول1397 15-a‏ مارس1977 م السنة الخامسة عشر 


ص65 . 
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الاحزاب او الافراد » ونتيجته Logs‏ فوز اداة TE SHl‏ 
هزيمه الديمقراطية الحقيقية ١(١‏ . 

وعليه فالنظرية العالية الثالشة ترى ان اداة الدولة 
للنظرية التقليدية التى تعتبرها ظاهرة حتمية وابدية . 
الدیقراطی بالاسلوب الباشر #بوآث الدولة التی تجسد 
الأمة وتحكم نيابة عنها محكوم علیها بالزوال Je‏ سانر 
القذافى أن : « الأحزاب والحركات السياسية أو 
الشخصیات able‏ العالم همها هو الوصول ci‏ 
re‏ أداة للحکم » و Aas‏ أصحاما أن أداة الحكم هده 
)1( من الفصل الاول من الکتاب الاخضر « حل مشکل الدعقر اطية - سلطه 

الشعب » الرکن السیامی للنظرية العالية الثالثة . اداة الحكم . ص 44 


الجر يدة الرسمية الصدر السابق . 
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ٍذ تکونت فستحل مشکل ارية والشکل الاقتصادی ‏ 
ولکی تحل المشكذة لا بد أن يصل صاحب الحل الى 
السلطة الى الحكم » وهذا يعنى أن الصراع كله يدور 
حول أداة الحكم A‏ . 
المجرد الحائز لسللة الحكم ظاهرة زائلة » تعکس حالة 
القوى الاجتاعية لتصارعة » وتستمد وجودها من ذلك 
الصراع وبالنظر ذا التسلازم فان الدولة بممهومها 
التقلیدی » اسحاک:4 spilt,‏ للسيادة تزول بزوال ذلك 
ونجد تاکیدا على هذا الاعتقاد فى النظرية العالية الثالثة 
ذلك ما جاء فى الحوار الذی اجراه الفکر معمر القذافى مع 
اعضاء الدورة ال dal‏ حول مشكل الديمقراطية 


)1( من حوار الاخ العقيا. = اعضاء الدورة do‏ الاولى 4 النشور ۴ 
السجل القومی € لاجلد السابع ص 154 . 
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å‏ 18 شعبان 1395 ه الوافق 25 آغسطس 1975 م فبعد 
انتقاده لاسلوب حل الشکل الدیقراطی استنادا ال 
الكثرة الحزبية فى الغرب او حکم الطبقة او الحزب 
ااا any‏ تار ل عن JA‏ لشسکل 
الصراع على السلطة »يقرر الاتی : « .. الحل من وجهة 
نظرنا فى ان يكون الشعب هواداة الحكم » ليس الفرد . 
وليس الحزب » وليست الطبقة وليست de A‏ » وليس 
الجلس Lely‏ اداة الحكم يجب ان تكون الشعب كله . اذا 
اصبحت اداة الحكم هى الشعب وتحقق هذا عمليا فانه 
بداهة وبالضرورة ينتهى الصراع على السلطة لانه لم يعد 
هناك من يزاحم الشعب على السلطة € الا شعب اخر 
al gale‏ وشدا لا تسم le eel‏ السلطه: .هذا 
عزو ...0 ) . 

وتری النظرية العالية الثالثة علاجا للقصور فى حل 


160 فرشا ا‎ be At 40) 
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المشكل الدیقراطی سواء فى الديمقراطيات التقليدية 
الراسمالية oll‏ :كتفى بالنص على حقوق وحریات 
للافراد فى القوانين او فى الديمقراطيات الماركسية التی 
تری ان الدعقرامية تتوقف عل تکین العاملسين من 
AS LAL‏ ی تسیر سئون الحياة الاقتصادية والسياسية ی 
ایا de‏ وتزویدهم CRAN LC‏ نت التي تتیح هم هذه 
القدری نی حین تری النظرية العالية الثالشة ان ال 
لیس بالتصوص القانونية ولا بمشاركة العاملین فى PSA‏ 
بل بان يصبح الذعب كله هو اداة الحكم وهو صاحب 
السلطة والسيادة «الثروة والسلاح لا يشارك اأحد ولا 
يشاركه فيها احد . يقول المفكر معمر القذافى : (اذا 
امكن تحويل اداة الحكم من الفرد او الحزب او الطبقة او 
de LI‏ او الکتب او الجنس او اللجنة » ال الشعب 
تكون الشكلة قد حلت » لاذا لانه اذا اصبح الشعب هو 
الذی يحكم . لم بعد هناك صراع بين جهة واخری . لم 
ads‏ صراء على السلطة , لان الشعب بكامله 
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اصبح هو السلطة ‏ . 

ترتیبا علی ما تقدم » Gt‏ بتخلص G‏ ان LUS‏ 
الانظمة السياسية فى العالم OW‏ هی نتاج صراع ادوات 
الحكم على السلطة ‏ یتضح ان الصراع الطبقی هو 
الاطار الذی تدور فى محيطه نظرية التنظيم السیاسی 
كتنظيم لسلطة الحكم فى الکتاب الاخضر فقد جاء فيه 
بهذا الخصوص : ١‏ ان القاعدة المادية للمجتمع غير ثابتة 
لاما ايضا اجتاعية من جانب اخر . ان اداة الحكم 
للقاعدة المادية الواحدة فى المجتمع ربما تستقر الى حين 
ولكنها تتعرض للزوال بمجرد تولد مستويات dole‏ 
واجعاعية جديدة من ذات القاعدة المادية الواحدة . 
وحمل القول ان محاولاات توحيد القاعدة المادية للمجتمع 
من اجل حل مشكلة الحكم او حسم الصراع لصالح 
حزب او طبقة او طائفة . . . ان تلك المحاولات Las‏ 


(1) السجل القومى € المجلد السنوى السابع ص 160 . 
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بائت بالفشل . ۰۲ 4 . 

وهکذا تصل النظرية العالية الثالشه الى اد كل 
الحاولات التی جرت فى السابق لم تنجح فى حل اسباب 
الصراع . 

واللاحظ ان انظرية العالية الثالثة تتبع للوصول الى 
تحقيق اسسها سنا التدرج ‏ فى الانتقال الى اما هيرية . 
یتضح ذلك من اإان قادة الثورة بسياسة التدرج ۰ فحتی 
الانتقال من الثورة الى الدولة فى الرحلة الاولی للثورة فى 
الایدیول de‏ الاببية . لا بد ان يتم RES‏ » ویر 
مرحلة انتقالية . یقول فى هذا الفکر معمر القذافى : 
ود د LE‏ اد یکون واضحسا لدیکم ان الرحلة 
dre hole. ee Olay aa‏ 
مرحلة الانتقال ينودها جيل او اکثر » رلیس بجلس ولا 


ee 


)1( من الفصل الاول. من الکتات الاعضر الحزء الأول حل تیه کل 
الديمقراطية . 
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فرد . ان الرحلة الانتقالية هذه لا تعنی 
الدکتاتورية ... ولا تعنی ان يحكم AL‏ عن الشعب › 
بل هی الدة التی تستغرفها عملية البناء الادی والعنوی 
استکالا للشکل والحتوی للمجتمع احدید . . . هی 
المدة التی لا بد ان نصل فى Lale‏ الى اتمام عملية البناء 
الثورى ليبدأ بعدها.التطور الطبيعى العادی . ووفقا 
للقاعدة الاقتصادية فى حل مشكل الديمقراطية فان 
القاعدة الطبيعية هى القاعدة السليمة التى لا مفر من 
العودة اليها فى حل المشكل الاقتصادی Le‏ . 
ومع ما تقدم فان ما ييز المرحلة الانتقالية ‏ فى 
الايديولوجية الليبية النورية ‏ هر انه سيزج فيها 
بالشعب ثوريا لهارس الديمقراطية الشعبية الجديدة » وان 
يتم مع ale‏ بناء الاساس النهائى للحكم الشعبى . 
)1( من خطاب العقيد معمر القذانی فى العيد السادس لثورة الفاتح من 


سستمیر 6 الذی Lil‏ 2 اول سبتمبر 1975 ht‏ السجل القومی الحلد 
السنوی السابع ص 196 1994 . 
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Sal‏ معمر al‏ : « ان المرحلة الانتقالية ليست 
اختارا ارادیا ما Liesl,‏ مته بالضر ورة على فیام 
الثورة رس ese,‏ هناگ Os x oy‏ هناك Jet‏ 
ثوری .۰ . انتقال من هذا الواقم ال ذلك الوضع SI‏ 
الذی يتطور تدر OLS‏ . 

ويقول „Sall‏ معمر القذافى . ان المرحلة الانتقالية 
هی مرحله بناء ibl assi‏ الشعبه الحديدة هت 
اللي وفق النظ.رية العالمية الغالثة 6 وهده النظر یه 
الحديدة تقوم عل اساس سلطة E‏ دون als‏ او 
تمثيل ۰ ای ان تقوم الديمقراطية المباشرة والوسيلة الوحيدة 


سىتمىر ۰ الذى ااه فى اول سبتمبر 1975 م راجع السجل القومى 
المجلد السنوى at)‏ ص 196 ,199 . 
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یقول مؤسس النظرية موضحا طبيعة الرحلة 
الا نتقالية : « ان الجتمع الشعبی الدیقراطی لا يمكن 
الوصول اليه الا اذا مارس افراد الشعب اللیبی التجارت 
الشعبية للديمقراطية من الان . ان الجتمم الدیقراطی 
الشعبی الذی لا يد ان نصنعه بارادتنا احرة ولا کن 
حقیقه ولا يكن الوصول اليه الا ادا مارس کل فرد منکم 
التجر بة الشعبية الديمقراطية اعتبارا من الان » لانه جرد 
نجاح التجر بة الشعبية الديمقراطية امحديدة تنتهی الرحلة 
الانتقالية ويستقر الجتمم على الاسس الديمقراطية 
الشعبية اممدیدةره . 

ادن غاية الرحلة الانتقالية فى الايديولوجية الشورية 





(1) من الفصل الاول من الکتاب الاعضر . 
)2( من les‏ المفكر معمر القذافى فى العید السادس للثورة . الصدر السابق 
ص 201 | 
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الليبية هى اقامة الاسس الديقراطية الشعبية فى صورة 
الأقرات الشعبية واللجان الشعبية باعتبارها الشکل 
النهائی Ab ac‏ . لانه وفقا للنظرية ASI ALLA‏ 
لیس بعد ذلك VI‏ الفوضی والغوغائيةر» . اذ باقامة 
الديمقراطية فى صورتها الجماهيرية تختفى الحكومة وتقوم 
سلطة الشعب ونتلك اما هی كل الامكانيات التى 
تمتلكهاالحكوم.ات اليوم وتودع تلك الا مکانیات 
والسلطات G‏ ال رات الشعبية واللجان الشعبية الي 
ینضوی تحت فروعها کل PIAL‏ ۱ 
وترتبا على ما تدم فالحريات فى النظرية العالية الثالثة 
ليست مجرد نصوص تقر ما الدولة وتلتزم باحترامها وعدم 
الساس ا وان لا بد من اسنادها الى قاعدة اقتصادية 
مادية تعطی الفرد القدرة على مارستها . على ان تکون 





)1( من حدیث المفكر مء.مر القذافى فى الندوة العالية حول « الکتاب الاخضر » 
بجامعة قاريونس 3 اول اکتوبر1979 . السجل القومی . الجلد السنؤى 
oot‏ عشر صفح 221 . 
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تلك المارسة فى الرحلة الانتقالية » وحتی تحقيق النظام 
LE‏ هيرى الاشتراكى e‏ منسجمة مع مقتضيات التطور 
فى جدلية الصراع لصالح الجاهير ومسيرتها الحتمية 
صوب ازالة استخلال الفرد » وبالتال ارس نی اطار 
sel‏ وال ما الى ددن ال یه 
العالية الثالشة سل مشکل تطبیق الدیقراطية وحقیق 
الجاهيرية . 
الطلب الثانی 


نظر ية السيادة 


استحدث موسس النظرية العالية الثالكة مفهوما 
جديدا للديمقراطية » LS‏ قدمنا الامر الذى استتبع وضع 
نظرية للسيادة تتفق والاسس التى آقام عليها الفهوم 
احدید للديمقراطية . 
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السابقتین - الراسيالية التقليدية والماركسية ‏ فى تقریر 
y (ome,‏ سيادة الشعب » لکنها امتازت Lee‏ فى محديدها 
لفهوم الشعب ll‏ یتسع لیتفق والبادی التی تستند 
الیها . ففی حین باخذ الشعب نی النظرية التقليدية 
للسيادة معنی lope‏ مختلف نطاقه ضیقا واتساعا حسب 
لتیار السیاسی الس ئد ( وفقا لصالح البرجوازية المالكة 
للقوی الاقتصادية à‏ . وانه في النظرية الارکسية یاحذ 
مفهوما ينبثق من نظ ية الصراع الطبقی مستندا على فاعدة 
الا QS‏ الادية Audi‏ » حیث یتبلور ذلك الفهوم ن 
مدا سيادة الشهب العامل وبالتحدید فى سيادة 
البر ولیتاریا » فأنه ی النظرية العالية Let AU‏ مفهوما 
ار ترا ss‏ ناسین عفدت فق انانف شم 
ناغ La‏ القا:نة الاساسية لتحفیق ac)‏ اطية 
قراف ا bals‏ 
یقول الفکر معمر القذافى : « كل اللیبین اعضاء ی 
Col,‏ 
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ان کل الشعب OW QUI‏ مقسم الی موترات شعبية 
JS‏ اللينين واللیبیات منضمين الى و شعبية(١) ll‏ 


ویستند الشکر فى نظريته الى حتمية مال الصراع 
لناشیء من التحکم فى حاجات الانسان » فهو یری انه 
فى خاتمة الطاف ینقسم الجتمع الى فریقین متصارعین : 
اقلية سائدة تتحکم فى حاجات الانسان » واغلبية تعانی 
من استغلال الاقلية وحکمها فى حاجاتها الضروریه . 
والاغلبية اذ تعانی من استغلال الاقلية وتفتقر الى dy Al‏ 
فى JE‏ حکمها . فتناضل من اجل الفوز بحریتها ‏ 
يقول الفکر : « ان حرية الانسان ناقصة اذا تحكم اخر 
و حاحته ع à SE‏ قد توّدی ال استعباد انساب 
لانسان » والاستغلال سببه الحاجة » فالحاجة مشکل 


(1) راجع حديث القائد عن عملية التصعيد لقيادات المؤقرات الشعبية 


. 431 
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حقيقى » والصراع من تحكم جهة ما فی حاجات 
الا تال 

ر ان الحل النهائی هو الغاء الاجرة ‏ وتحرير الا نسان 
من عبودیتها » والع‌ودة ال القواعد الطبيعية التی حددت 
العلافة قبل ظهرر الطقات واشکال الحكومات 
والتشر يعات الوضمية » . 


والحل هو : ( ان لكل عنصر من عناصر الانتاج حصه 
فى هذا MeV‏ 

واستنادا الى نظرية معمر القذانی « فى الحاجة تکمن 
الحرية » فانه 3 23 انتقال ملكية ادوات الانتاج ووسائله 
المادية الى الشعب کحل للمشکل الاقتصادی - الذى 
افشل الديمقراطية ن التطبیق التقلیدی لان ذلك لا يحل 
مشکل حت العامل فى الانتاح ذاته Er Er‏ 


)1( من الفصل الثانی مر الكتاب ben as‏ المشكل الا فتصادی » 
الک الاقتصادی لا.ظرية العالمية الثالثة . 
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« ادا افترضنا ان السلطة السياسية والحتکرة للملكية هى 
ف الا Oe eam‏ حا اه 
عن E‏ الشعبية واللجان الشعبية والتقابات 
الهنية » ولیست سلطة طبقة واحدة ‏ او حزب واحد او 
مجموعة احزاب » او سلطة طائفة او قبيلة او عائلة » او 
فرد » او ای نوع من السلطة النيابية » ومع هذا فان ما 
یعود على العاملین مباشرة من حيث مصالهم الخاصة فى 
شکل اجور او نسبة من الارباح او خدمات اجتاعية هو 
نفسه الذی یعود عل العاملین ق اللؤسية Roll‏ : ای 
ان كلا من العاملین فى النشاة العامة ‏ والمنشأة الخاصة 
هم اجراء رغم اختلاف المالك . 

وعليه فان التطور الذى Lb‏ على الملكية من حيث 
نقلها من يد الى يد لم يحل مشكلة حق العامل فى الانتاج 
ذاته الذی ینتجه مباشرة « ولیس عن طریق الجتمع او 
مقابل اجر . والدلیل على ذلك هو ان النتجین لا یزالون 
اجراء برغم تبدل اوضاع الملكية . 
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وا نسجاما مع ll‏ من انشاء الجتمم Perl‏ 
الجديد الذی ینتفی فيه التحکم فى الحاجات الانسانية o‏ 
حيث ان اشباع الماجات يتم دون استغلال او استعباد 
الغير ولذا فالانسان فى المجتمع الجديد اما ان يعمل 
aus‏ لع هام sl‏ ای des‏ اوه اقب اک 
یکول د شريكا فى اند جها او ان یقوم بخدمة عامة للمجتمع 
ويضمن له المجتمع حاحاته oll‏ 


وهنا نجد الاخنلاف كبير بين النظرية العالمية الثالثة 
والنظرية الماركسية فى السيادة . ففی الماركسية نجد 
مؤسسها اوصلته قّعدة الصراع الطبقى الى حتمية معينة 
تتمثل فى اعطاءه الدور الاساسى فى مارسة مظاهر 
السيادة » فقد اعنن ماركس صراحة الطابع الطبقى 
للسلطة السيادية ن دولة البروليتاريا » وبالتالى فان 
نظريته فى سيادة الدلبقة البروليتارية لا تختلف عن النظرية 


)1( |> جع الفصل a LU‏ ن الكتاب الاخضر« حل المشكل الا قتصادی از ae‏ 
عنوان و فى الحاجة es‏ الحرية » . 
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التفليدية التى يستتبع تطبيقها فى ظل الحكم البرجوازی 
استئثار طبقة واحدة ( البرجوازية ) بالسيادة من حيث 
الواقع . وان كانت الطبقة حائزة السيادة فى النظرية 
Gore Di EE ses Ul‏ اب 
السيادة فى الجتمع الجا هيرى وفقا للنظرية العالية الثالثة 
فانبا لجميع افراد الشعب اصحاب الحق والصلحة فى 
5 ولیس للعمال فقط او لطبقة الراسمالية فقط . 

هذا وتتسم السيادة فى النظرية العالية الثالشة بطابع 
« اهماعی » معني ابا ترفض ay, tl À SI‏ كاداة 
للحکم ۰ وحکمة ذلك انه فى اطار الجتمع الجاهيرى 
القائم على مجموع افراد الشعب اصحاب الق والصلحة 
فى الثورة » ذات الصالح والوجدان Bll‏ فانه ینتفی كل 
مبرر للكثرية ولا حتی لفكرة الحزبية فى صورة التنظیات 
الشمولية خاصة وان النظرية العالية الثالشة تعلن ابا 
ترشد الى العرفة الصحيحة لقوانین التطور نحو الجتمم 
اخماهیری ۰ تلك المعرفة التی جعلتها تنادی بسيادة 
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اما هیر » وبالتال فان السماح بالتعدد العقائدی ینطوی 
على اهدار لقوانی التطور . ومن هنا كانت السلطة 
والسيادة اماعية شمولية ولکنها تتسم للمناقشة دون 
العارضة dol bt‏ . یقول الفکر معمر القذانی : « OÙ‏ 
النقد من اجل انحاز عملية التحول الثوری بنجاح Py‏ 
نقد مطلوب ودباح بر اما التقد التشكيكى فده 
العملية » هو نقا. مرفوض pese‏ لانه هدام . 

ان المعارضة الاسلوب الذى يعرقل عملية التحول 
الثورى هی‌العار ضة المطلوبة والمباحة . . . اما معارضة 
عملية التحول Less‏ هی المعارضة المحرمة . .() » . 

ونری النظريا العالمية الثالثة ان ما تقرره Gat‏ لاول 
مرة فی تاريخ الا سانية سيادة esaii‏ الد PILE‏ 
الحكم پوساطة الاسالیب الديمقراطيةالمباشرة » حیث 


)1( من الخطاب التار ee‏ 6 احتفالاات العید EE‏ للشورة السجل 
القومی . الجلد | سنوی السابع ص 202 . 
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او AN ete‏ كن ال رر ولان 
الشعبية هی التی تنفذ قرارات ol es‏ الشعبية القن 
تضم جميع ابناء الشعب . والشعب هو الذی یراقب جميع 
تلك اللجان الشعبية ويمارس دکتاتوریته علیها . یقول 
Lie tes Se EE tee‏ 
التی غمارسها ol ell‏ الشعبية : « هذه دکتاتورية 
للشعب ولیست لطبقة . ولیست دکتاتسورية 
البرولیتاریا » ولا دکتاتورية الحيش . ولا دكتاتورية اية 
جهة من اخهات . دکتاتورية الشعب ¢ ولا تکون 
دکتاتورية الشعب معناها dbl call‏ . . لانه لیس هناله 
جهة اخرى خارج الشعب تمارس علیها الدكتاتورية . 
وا ie‏ لفاس و تدم EN‏ 
ان يارس عليهم دکتاتوریته » والا تنقلب الاية بان القلة 
من الوظفین والتکنوقراط والباشوات و ا اجات Ne‏ 
هم الذين يمارسون بعد ذلك الدکتاتورية على الشعب 
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. » 00. . كانت قبل الثورة‎ [és 

وهكذا فالسيادة فى الديمقراطية الجديدة » لدى 
موسس النظرية LSM ALLS‏ تستخدم فی تقسویض 
علاقات الانتاج القديمة فتعطی لكل عنصر من عناصر 
الانتاج قيمته وفى مقدمتها العنصر الانسانی وتهدم 
العلاقات القائما على الاستغلال الطبقی وتحكم البعض 


| فى حاجات الاخ ين ene een eae‏ 


الجتمع الاشترکی دید + Lans‏ جتمم خال من 
العناصر القديمة انصراع من اجل اشباع احاجات dass‏ 
كل وجود طبقي epi‏ الجتمع celal‏ الاشتراکی . 
وترتیبا على تلك الخصائص تخلص النظرية العالية الثالثة 
ال القول باصالة التنظیم السیامی ابا هیری . 


)1( من حدیث القائد à‏ اجعاعات اللجنة الشعبية للعدل نی 19 شوال 1388 1 


الموافق 10 7 /19:9 5 السجل القومى > المجلد الحادى عشر ص 
86 . 





LM ay gill‏ قبل ظهور الرکن الثانی للنظرية العالية 
الثالثة « حل آلشکل الاقتصادى » وعلمنا ان الاعلان 
عنه sole‏ الثورة منذ البدء للقاعدة الاقتصادية للتسظيم 
السیاسی الليبى . والذى جاء فى مقدمته : ر باسم 
الارادة الشعبية el‏ عسرت Les‏ القوات اماه 2 
الفاتح من سبتمبر 1969 والتی اطاحت بالنظام اللکی 
واعلنت . . . وحماية لثورته وتدعما لها حتی تسم نحو 
GAS‏ اهدافها فى الحرية والاشتراكية والوحدة » . 


كذلك جاءت الادة السادسة من OMEN‏ الدستوری 
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the 
Re 
ae 
al ie 


A 


رم ۱ 334 


Ad" 
gor oe se 


المذكور معلنة عن عزم sols‏ الثورة فى اقامة قاعدة 
اقتصادية للتنظيم السياسى تستند الى الاشتراكية » فقد 
aici‏ مک ال سای فص نمی ار تراک 
بقوله : « تهدف الدولة الى تحقیق الاشتراكية ودلك 
بتطبیق العدالة ۲۱ جعاعية التی تحظر ای شکل من اشکال 
الااستغلال . 


وتعمل الدول: - عن طریق اقامة علاقات اشتراكية ی 
الجتمم - على Gat‏ كفاية فى الانتاج وعدالة فى 
التوزیم . بهدف تذویب الفوارق سلبیا بين الطبقات 
والوصول الى #تمع الرفاهية مستلهمة فى تطبيقها 
نلاشتراكية ترانها الاسلامی العربی وقیمه الانسانية 
وظروف الجتمع a il‏ » . تأسیساعلی ذلك فان 
مكانة الفرد ودوره فى مجتمع الشورة يتحدد فى ضوء 
القواعد التى اعلن عنها الاعلان الدستوری خاصة ما 


rs 


)1( الموسوعة > مصدر cps‏ ص 8 1 


es ۳ aed, 
2 Cs og 


نصت عليه المادة (8) من ات y‏ الملكية العامة ia‏ 
والملكية اا TT‏ مصوبه 6 y,‏ شرع YI‏ وف 
للقانون ) © . 

وملخص ما تقدم ان القاعدة الاقتصادية للتنظيم 
GA) AN a‏ مل ليود 
« حل المشكل الاقتصادى » ارتكزت على الملكية العامة 
التعاون حيث تضع الدولة نظاما للتخطيط القومى 
لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية . 


اما القاعدة الاقتصادية فى النظرية العالية الثالثة فانها 


)1( السجل القومی > المجلد té pa)‏ السابع ص 82-72 5 راجع ایضا .+ s‏ 
الثانی من الكتاب الاخضر . 
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تختلف عن الضم.ن الذی كان ها نی الرحلة الاول LS‏ 
سنوضح فیا یل . 

ينطلق مؤسس النظرية الثالثة فى جانبها الافتصادی 
من نقده للاشتراكبة التقليدية ووسائلها باعتبارها لا يمكن 
ان علض لا تسار E bens‏ رید الک 
بحد el‏ ولا تصدید الدصل ولا مشاركة العمال à‏ 
الار باح والادارة ولا ملكية الدولة لوسائل الانتاح الرئيسة 
فك ان Le‏ انشکل الاقتصادی . فبالرضم من 
ور امه امیس قاطا Re‏ 
ال یت ان »ذلك الشکل الذی یتمیز بتمرکزه فمشكل 
a sole) TN en bal‏ 
الدولة ) للعامل فن تلك التطورات التی انصبت على 
الا جرة او الملكية دم نحل الشکل الا قتصادی . 

یقول CES!‏ لاخحضر فى ذلك : « ان المحاولة التی 
انصبت على الاجور ليست حلا على الاطلاق وافا هی 
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ale‏ تلفيقية واصلاحية Lis)‏ ال الاحسان ess‏ الى 
الااعتراف بحق للعاملین ۰ IU‏ یعطی العاملون اجرة 1 
لا نیم قاموا بعملية انتاج لصالح الغير الذى استاجرهم 
لينتجوا له انتاجا ‏ اذن هم لم lg‏ انتاجهم بل 
اضطروا للتنازل عنه مقابل اجرة والقاعدة السليمة هى : 

) الذى ينتج هو الذى يستهلك ( : 

كذلك فان التطور الذی Ib‏ على الملكية من حيث 
نقلها من يد الى يد لم يحل مشكلة حق العامل فى الانتاج 
ذاته الذی ينتجه مباشرة > ولیس عن طریق الجتمم او 
مقابل اجرة . والدليل على ذلك هوان المنتجين لا يزالون 


و ی gS VIS‏ ریا رشان هم 
عبودیتها والعودة ال القواعد الطبيعية . . 

اف الطنيغية AU ee‏ ای دم هه tb‏ 
على المساواة تين عناصر الا نتاج وحققت استهلاکا 
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متساویا تقریبا لانتاج الطبيعة بين الافراد » اما عملیات 
ارتفلال انسان OLOGY‏ واستحواذ فرد de‏ اكثر من 
حاجته من الثرو: هی ظاهرة الخروج عن القاعدة 
الطبیعیه() . 

نم فان النذار ية العالية الثالثة لم تکتف فى حلها 
للمشکل الاقتصادی بمعالجتها لشکل الملكية » والعمل 
والاحر » کاحد عناصر الانتاج ‏ كما فعلت النظريات 
السابقة بل عالجت ba‏ مشکل الانتاج نفسه » فذهبت 
ال ان لكل عنصر من pole‏ الاتتاج حصة فى هذا 
الانتاج . ای ان العمل الانسانى احد العناصر الشلاث 
الرئيسة لعملية LEY‏ وانه يجب ان یاخذ كامل 
حصته » لا جزء منها حتى يتحرر العامل من العبودية . 
واستکالا لجوانب ذلك التحرر للعامل تعتقد النظر à‏ 
العالمية الغالغة ان « فى الحاجة تکمن الحرية » وحتی 


ne‏ كت 
ren‏ 
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INA Gans‏ ره LES‏ ۾ اي الط ا ال 
لتنظیم السیامی میم احاجات الاساسية للفرد. 
واشباعها . وتعتبر السکن والعاش والرکوب والارض 
(بالنسبة للمزارع) . كايا سا جنات CUS ele‏ رن 
غاية المجتمع الاشتراكى الجديد الذى تتصوره النظرية 
العالية الاك à‏ هی تکوین جتمم سعید + لانه حر o‏ 
وهذا لا یتحقق الا باشباع الحاجات الادية والعنوية 
لاقي مر ولاق ALE‏ 
ونحكمه فیها . 

فى نطاق هذا الهيكل والهدف العام للقاعدة الاقتصادية 
ف النظرية العالية Re ASUS‏ التمییز وفقا لا جاء ساون 
ee al OR rece smog‏ 
وملكية فردیه . 


اولا - الملكية الاشتراكية : 
يقول الکتاب الاخضر : ان غاية الجتمع الاشتراکی 
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الجديد هى تکوین جتمع سعید » لانه حر » وهذا لا 
یتحقق الا باشباع الحاجات الادية والعنوية للانسان e‏ 
وذلك بتحرير هذه الحاجات من سيطرة الغير ونحكمه 5 


وهكذا ربطت النظرية بين حرية الفرد والمجموع 
وبين اشباع الحاجات » كالسكن والمأكل والملبس 
والرکوب © ولذلك تقرر ان اشباع احاجات ینبغی ان 
يتم دون استغلال او استعباد الغير . ومن ثم فان النشاط 
الاقتصادی هو نشاط انتاجى من اجل اشباع الحاجات 
المادية والمغنوية وليس من اجل الربح للادخار الزائد عن 
a tdi‏ انمد Ree‏ تسد 
اشتراكية ملکیتها LS ut‏ + النتجون Les‏ شرکاء فى 
انتاجها بدل اللکر: الخاصة ( لفرد او للدولة ) وهی فى 
als I‏ الانتقالية del‏ احدی صورتین : ملکیة الشعب 
LUI‏ التغاونية . ۱ 


یقول الفکر مغمر القذاق موضحا الطبيعة الحديدة 
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هذه الملكية : « الملكية بتعود للشعب اللیسی » حتی 
تتحقق مقولة الشروة بيد الشعب . ولا تصبحوا 
متساوین » وما فيش واحد منکم يخدم عند واحد » وما 
فيه واحد عبد عند واحد اخر ‏ وما فيه واحد محتاج 
E pene. errr cer‏ ان اف 

ثانیا : الملكية الفردية : 

وهی اقل حجا من الاولى وتنقسم بدورها الى 
شكلين :ملکية شخصیةوملكية خاصة ‏ اما النوع الاول 
ford‏ طابعا استهلاكيا حضا فى حين النوع الثانی يعد 
it be‏ بسانم اش نصا 
شرعية هذه الملكية الفردية حکوم بالبدا الوارد فى الفصل 


(1) من خطاتب الفکر معمر القذاق ق الولد الوق الشر یف 12 ر بیع الأول . 
8 ه19 /2 / 78 السجل القومى » المجلد السنوى التاسع ص 
404 . 
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الان الکتاب الاخعضر : « ان الغاية المشروعة 
للنشاط الا قتصادی للافراد هى اشباع حاجاتهم فقط » و 
« ان اشباع احاجات ینبغی ان يتم دون استخلال او 
استعباد الغير) . 

ووفقا U‏ تقرره النظرية العالمية الثالثة فان الانسان ف 
المجتمع الاشتراكى الجديد . اما ان يعمل لنفسه لضمان 
تاه وتو ان پم ات اس کیت كوك co‏ 
فى انتاجها او ان ينوم بخدمة عامة للمجتمع ویضمن له 
الجتمم حاحاته walili‏ . 

اذن ليس à Et‏ لدی مؤسس النظرية الجديدة جرد 
قيمة معنوية تتضمنها النصوص القانونية » واغا هی جزء 
من وجود الفرد الاجتاعی à‏ تتحقق بالاضافة الى ضمانها 
فى النصوص بان :وفر للفرد الامکانیات الادیه اللازمة 


)1( من > الفکر معمر القذاق 3 العید الثامن للثورة 1977 مم السجل 
القومی الصدر GS‏ ص 96 . 
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للاشباع الفعلی للحرية . 

یقول الفکر معمر القذانی وقد وموضحا الارتباط 
اطتمی بين جناصی الديمقراطية ( السياسى › 
والا قتصادی الاشتراکی ) : 

« اقول اذ LEM‏ الشعبية مشلا تبقی حلا فوربا 
للمشکل الدیقراطی ما لم يحل الشکل الاقتصادی . 
ولکی تکون المؤفرات الشعبية هی الصورة RAA‏ 
للديمقراطية الشعبية لا بد ان يحل المشكل الاقتصادی 
ايضا فى هذا المجتمع الجاهيرى . اذا كان هذا الذى 
امامی مؤقر شعبى يبدو من الناحية الشكلية الناس فيه 
متساوون . كل الكراسى تشبه بعضها والناس متساوون 
E‏ جلوسهم وليس لأحد الحق ان يمنع واحد من الحديث 
او من دخول المؤتمر الشعبی والجلوس فى ای کرسی 
پریده € هذا من الناحية الشكلية الناس متساوون . 
لکن اذا افترضنا ان هذا الشخص هو رب عمل وان 
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هؤلاء الاشخضاص هم عمال » رغم Fa merece ee‏ 
الظهری See‏ ولکنهم E‏ الواقع لیس وا 
a aie pote‏ . وكذلك الامر بالنسبة للعلافة بين 
التجار والستهلکین ۰ وصاحب العمارة مع سكانها . 
وهکذا تنتهی النظر بة العالية الثالثة الى انه : « Lowe‏ 
تنتهى هذه العلاقت الظالة بين الافراد تصبح 
الدعقراطية حقيقي: . . هذه هی احلول احذرية . 
Lab‏ هذا ينطبق على الارض ( الارض ملك للجمیع 
ولتت ملكا لاحد » ۰ « البیت لساکنه » «وانهاء MEV‏ 
والاجرة والاجار و نباء ارباب الاعیال .۰ . اذا تساوی 
الناس هکذا « اقدمد ان قیام الديمقراطية الشعبية يرتبط 
ete‏ ۱ 
الا قتصادی() » . 


329 22210 Dive de البو لتاق‎ 
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الاسلوت السياسى للديمقراطية 
3 
النظر ية العالية الثالثة 


يرتكز الفهوم اللیبی احدید فى النظرية العالية UN‏ 
E si‏ میاه سر Ne NU‏ 
الحديدة انفة البیان . الى قاعدة سياسية یری فیها مؤسس 
النظرية الفکر معمر القذافى خير وسيلة لقيام الجماهير 
بيارسة السلطة . وتنبثق هذه الرکيزة للتنظیم السیاسی 
للديمقراطية فى مفهوم النظرية الثالثة Le‏ دونه الفکر معمر 
Gill‏ فى الفصل الاول من الکتاب الاخضر « حل 
en ne‏ هآ اسیلک ای 
à‏ العلية BLS‏ وفیه نجد الوسس لم یقنم pe‏ 
Gad‏ الساواة نی الراکز الاقتصادية بین الافراد ولکنه 
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اضاف الى ذلك ضرورة ازالة الوساطة بين SAN‏ 
که els bit EE Re‏ 
وق سای ات اه یاه مر ات 
الاخضر : « ليس للديمقراطية الا اسلوب واحد . . 

انس Bae GRE pds ae Vice‏ 
السلطة الشعبية الا بكيفية واحدة . . . وهى الژغرات 
الشعبية واللجان الشعبية ( فلا فعفراظية دون Cl bh‏ 
شعبية ) واللجان فى کل مان » . كذلك فقد سجلت 
هذا الاسلوب العديد من خطب المؤسس واحاديثه 
وبياناته » من ذلاك نجده يصف الاسلوب الغير مباشر 
المتمثل فى الجاس النيابية » Leb‏ انظمة دكتاتورية 
القلة » وانها تزییت للديقراطية احقيقية . فمن الاسس 
الجوهرية التى تقوم علیها الديمقراطية فى النظرية الجديدة 


)1( من الفصل الاول ن الكتاب الاخضر . تحت عنوان « اللجان فى كل 
مكان » . 
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انه « لا نيابة عن الشعب > والتمثیل تدجيل » وان 
) النظم النيابية حل تلفیقی لشکل الديمقراطية > المجلس 
النيابى يقوم اساسا نيابة عن الشعب وهذا الاساس ذاته 
غير دیقراطی . لان الديمقراطية تعنی سلطة الشعب لا 
سلطة 456 عنه » . 


وهكذا يقدم الکتاب الاعضر الحل لشکل تطبیق 
الديمقراطية کنظام للحکم حیث يقدم نظرية جديدة 
لتطبیق الاسلوب الباشر للديمقراطية » یقوم de‏ اساس 
daidi do a Ness‏ 
هي المؤتمرات الشعبية کاسلوب وحید للديمقراطية الشعبية 
للعمل السیاسی » حيث يقوم الشعب من خلال مؤتمراته 
الشعبية التی تضم جمیع افراد الشعب ا القرارات 
وتشرف على تنفیدها وتوجیه العمل السیاسی . یقول 
a‏ الاي ارس 
الديقراطية : « یقسم الشصب ال OL tye‏ ع 
اساسیه ویختار کل مؤتمر لحنة لقيادته » ومن جموع 
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اللجان OSS‏ مزغرات شعبية Le‏ الاساسية . لكل 
منطقة . . ثم تخار جماهير تلك المؤتهرات الشسعبية 
الاساسية GUL‏ شسية ادارية لتحل محل الادارة الحكومية 
فتصبح كل الرافق فى المجتمع تدار بواسطة لجان 
شعبية à‏ وتصم اجان الشعبية التی تدیر الرافق مسوولة 
امام المؤتمرات الشعبية الاساسية التی LE‏ علیها السياسة 
وتراقبها فى تنفيذ تلك السیاست»» . ولضان العمل 
الديمقراطى الشعى فان النظرية العالية ASW‏ تمكن 
ال هبر من السيطرة على مؤسسات الحكم » وذلك عن 
طريق اللجان الشعبية التى تختارها الجا هیر بارادتها 
ا حرة لتسيير lus‏ الحكم وادارته . واستكمالا ذا 
الاسلوب السیای المباشر للديمقراطية الشعبية تقيم 
النظرية تصورها على اساس تعبئة طاقات العمل لفئات 
الشعب المختلفة ضمن نقاباتها واتحاداتها للدفاع عن 


)1( من الفصل الاول من الكتاب الاخضر . الركن السيامى للنظرية العالمية 
الثالثة . 
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حقوقها والدفع بمستويات العمل فى اطار السلطة 
الشعبية » وانه ضمن هذا الشيق الدعقراطی تتشکل اداة 
الحكم الدیقراطی من خلال ما تقرره الديمقراطية 
الف امياد res‏ نوا 
تستطیع عن طریق اعمال رأی et‏ ان تقود الجتمع 
Nes iles‏ رهن اسان 
دیقراطی عادل . 

وهكذا فالنظرية LIL‏ ترفض كل وسائل وادوات 
الحكم السابقة : الفرد او العائلة او القبيلة او الطبقة او 
nest. lies‏ 
الحكم » بان حکم الشعب نفسه بنفسه مباشرة وذلك بان 
یقسم الشعب الى مؤتمرات شعبية اساسية ۰ بحیث یکون 
جموع هذه المؤتمرات شاملا میم ابناء الشعب » وبغد 
ان یقسم الشعب الى مؤتمرات شعبية اساسية يختار کل 
gs‏ یی Er‏ قراورة لد تفه bel‏ 
E Site do‏ شیامن اند ار Se‏ 
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والامینین الساعدین او ای عدد ( a‏ عدد ای شعب ) 
ليكونو اعضاء فى هؤتمر الشصب العام ( المؤتمر القومی 
العام ) . يضاف ایهم JAE‏ عن كل اتحاد او نقابة او 
مهنة » اذ داخل اور الشعبى الاسامی ينقسم الافراد 
الکونین له الى فثات حسب حرفتهم SAS‏ ( منتجين ) او 
طلبة او معلمون . . الخ . كا يضم المؤتمر العام القومى 
او الشعبى امناء او رؤساء اللجان الشعبية لكل مصلحة 
او مؤسسة او بلدبة . وهكذا يكون مور الشعب العام 
قد ضم جميع فاتك التب المختلفة ومن اللجان الشعبية 
التى اختارتها الى هير لتنفيذ ارادتها » وبذلك تصبح 
اداة الحكم هى النسعب الذى حل محل الحزب او الفرد او 
الطبقة . ومن ثم اذا تحقق ذلك تكون معضلة تطبيق 
الديمقراطية المباشرة - التى جعلت الانظمة تاخذ باسلوب 
الحكم النیابی - قد. حلت وانتهى الصراع على السلطة وهو 
ما تتصوره النظرية الثالثه . 


وهنا تفترق لنظرية العالية الثالشة عن النظرية 
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اماركسية حيث الاخيرة تسمح بتقبيد احقوق 
واخریات . LS‏ تقیم دكتاتورية طبقة البرولیتاریا فى 
الرحلة الانتقالية املا فى تحقیق الجتمع النشود » ای Lel‏ 
( الماركسية ) تضحی بحریات وحقوق جيل فى سبيل 
الاجيال الستقبلة + اما النظرية العالية الثالنة فحتی 
الرحلة الانتقالية تعتمد فیها à ji‏ الشعبية نی مارسة 
شئون الحكم مباشرة لتدریب الجماهير على الديمقراطية 
Es‏ و ای KETER E POTE‏ 
المرحلة الانتقالية » هی مرحلة بناء الديمقراطية الشعبية 
الجديدة للشعب الليبى وفق النظرية العالمية الثالثة وفق 
مبادى ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة ولا نسمح لاية 
جهة ان تستغل هذه الفترة الانتقالية لقيام دكتاتورية فى 
البلاد الليبية ولا ان تحكم نيابة عن الشعب الليبى ولا ان 
تكون مناخا لتسلط عسكرى فاثى فى البلاد . 

ان المرحلة الانتقالية يجب ان تكون هی المناخ الملائم 
لاقحام افراد الشعب الليبى فى بناء الدولة الشعبية 
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الديمقراطية . ان الجتمع الشعبی الدیقراطی لا يمكن 
الوصول اله الا ادا مارس افراد الشعب اللیبی التجارب 
الشعبية للديمقراطية من الان . 


ان الجتمم الديمقراطى الشعبی الذی لا بد ان نصنعه 
بارادتنا LI‏ 5 » لا كن تحقیقه ولا هکن الوصول الیه » 
الا اذا مارس کل ذرد التجر بة الشعبية الديمقراطية اعتبارا 
من الان » لانه oper‏ نجاح التجربة الشعبية الديمقراطية 
الجديدة تنتهی الر حلة الانتقالية ویستقر الجتمم على 
الااسس الديمقراطية الشعبية اطدیدة » . 
واستنادا ال الاسس السياسية والاقتصادية 
للديمقراطية فى الدطرية العالية الثالثة فقد حدث حول 
كبير فى طبيعة ودور التنظيم الشعبى السیاسی . ففى حين 
كان التنظیم الشعبى السياسى > الممشل فى SLAY!‏ 


a (1)‏ كيان اف کر en‏ القند اناق E‏ للقورةةى السجدل 
moult‏ ات تاک هن 201 : 
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الاشتراكى العربی » يضم مجموع الناخبین فى البلاد فقط 
من قوی الشعب العاملة - من فلاحین وععال وجنود 
ومثقفين وراس الية وطنة - باعتباره اداة حالف فوی . 
الشعب تلك التی تستخدمها تنظماته نی مارسة العمسل 
السیاسی باسلوب الديمقراطية الباشرة كلما تیسر ذلك › 
ای ان الاداة الشعبية ( EY‏ الاشتراکی ) لم کن تضم 
کل الشعب . Gk‏ الرحلة.التالية الى اعلنتها النظرية 
الثالثة وفى التنظیم السیامی الشعبی الجديد » فانه یشمل 
جميع افراد الشعب . فالعضوية فى المؤقرات الشعبية 


الاساسية طبيعية ولیست محل اختیار» . كما كان الحال فى 


(1) يقول فى ذلك المفكر معمر القذانى : بعد ان يقسم الشعب الى مؤ هرات 
شعبية اساسية وكافة المواطنين فى المؤتمرات الاساسية مسجلين مثلا نسجل 
المولود فى البلدية » OY‏ هذا حق وواجب . من واجبك ان تبنى بلدك lie‏ 
الشكل ومن حقك ان تسهم فى صنع مستقبل بلدك كفرد وبالتالى لا بد ان 
تكون عضواق الور الشعبی الاسامی ULM‏ ليست اختيارية . للمزید 
راجع : السجل القومی الجلد السنوی السابع ص 162 . 
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یقول الفکر القذانى موضحا الفرق بين التنظیم الشعبی 
٠‏ قبل ظهور حل المشكل الدیقراطی فى النظرية العالية 
الثالثة وبعده فى ا تجربة الديمقراطية الشعبية الجديدة : 
» ان = القاقم الان مختلف تماما عن الاتحاد 
SUN Sl‏ كان — oe‏ اء التجربه 
تس الشعية الحديدة . الاتحاد الاشتراکی كان 
UE‏ على اساس روط معينة » ويجمع وفقا لذلك عددا 
من الناس > وعددا اخر من الناس خارج التنظيم e‏ 
وکان‌مکونمن و<دات اساسية على اساس السکن e‏ 
ووحدات اساسية فى حلات العمل ثم مؤتمر الحافظة ثم 
المؤتمر القومى ۰.۰.۰ . ان الاتحاد الاشتراكى بالكيفية 
السابقة قد ۰ ... وماانتم فيه OV‏ مختلف 
ماما . . . فقد gel‏ الان تنظما جماهيريا شعبيا . . كل 
اليا هر الان معبأة فى المؤقرات الشعبية الا سساسیه 
وبعادها الوقرات الشعبية على مستوى البلديات . 
التنظيم السیاسی الان هو المؤقرات الشعبية الاساسية 
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. » الشعبية على مستوی البلديات‎ EL 


العالمية الثالشة لحل مشكل تطبيق الديمقراطية كنظام 
للحكم تبنت الاسلوب السياسى المباشر الذى ييسر 
للشعب القيام بالوظيفة التشريعية والتنفيذية على الوجه 
dell‏ + 

Ae المؤغرات‎ 1 


وقثل امؤتمرات الشعبية bl‏ التشريعية التى تطرح 
مشروعات القرارات والقوانین العامة ge den A‏ 
اتشعب العام او JE‏ القومی صیاغتها ثم یطرسها Je‏ 
اللجان الشعبية لتفیذها تحت رقابة Li oi, il‏ 
الا ساسية . فكما جاء فى الکتاب الاخحضر تعد « المتمرات 
الشعبية هی الوسپلة الوحيدة للديمقراطية الشعبية » . 
وذلك استنادا ای ان الديقراطية الباشرةهی الاسلوت 
Accel Bess «ll SNS at‏ 
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cat‏ مها كان صسغر حجمه » یستحیل جمعه دفعة 
gts eee‏ العامة ويقرر سیاسته العامة التى 
إلى مؤتمرات شعبية اساسية » ويختار كل مؤتمر لجنة 
لقيادته » He‏ ۱ "مور الادار & » ومن جموع اللحان 
تسکون موقرات شعبية غير الاساسية لكل منطقة . 
ویکون اعضاء قياد ت الوغرات اعضاء فى الژغر القومی 
العام . 

والوسیلة التی يتم بها تکوین لحان المؤتمرات الا ساسیة 
وامنائها وامنائها المماعدين بوساطة الاختیار الباشر لهم 
ذلك مؤسس النظر ية العالية الثالثة بقوله : 


jks‏ امو عو الذعبی الا ساسی فيادة له N HE à‏ تار 
فردا ولکن يختار day babad‏ سليمة یتفق علیها الناس 
الذين فى المؤتمر النسعبی الاسامی بشرط ان تکون طريقة 
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سليمة ومتفق عليها من الجميع وغير قابلة للغش او 
التزييف او التزوير » بحيث تكون هذه اللجنة من صنع 
pe es. NOS aN Soa‏ القن قلع مانن 
E el E er ets‏ 
sia ede Heda... . Baia‏ 
الامین والامینین الساعدین او ای عدد منها حسب عدد 
ای شعب » ونضعهم فى مؤقر الشعب العام او المؤتمر 
القومی العام) » . 

وعلى الستوی الهنی یقسم جماهير الشعب فى کل Hp‏ 
شعبی الى فئات کعال وطلبه ومعلمون وحرفیون . . 
الخ کل نقابة او اتحاد للمهنیین او الحرفيين يؤخذ مثلا ها 

کعضر فى مؤتمر الشعب العام . 


ووفقا لهذا الاسلوب يكون المواطنون جميعا » بغض 


ae (1)‏ : کلمة وحوار المفكر معمر GIIA‏ مع اعضاء الدورة التسشية 
الاول ۰ المشار اليه سابقا ص 160 وما بعدها . 
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النظر عن حرفهم.ار مهنهم او مستوياتهم الثقافية والادیة 
اعضاء فى المؤتمرات. الشعبية الاساسية یناقشون امورهم 
العامة ویقررون ls‏ ما يرونه . وبذلك یتحقق مقولة 
ان الشعب اداة الحكم . ویختارون للوظيفة التنفيذية 
انا شعبية لتنفيذ ما یقررونه ‏ وآماقيادتهم FBS‏ 
القومی العام فيقتصسر دورهم على صياغة تلك القرارات 
فى صورتهم النه ثية کقوانین عامة . يقول SESI‏ 
الاخضر فى طبيعة المؤتمر الشعبی العام : « ان ما تتناوله 
ال غرات الشعبية و اللجان الشعبية والنقابات والاحادات 
يرسم فى صورته اانهائية فى مؤتمر الشعب العام SAN‏ 
تلتقى فيه قيادات المؤتمرات الشعبية وقيادات اللجان 
الشعبية وقيادات SL‏ والاحادات الهنیه(» . 

2 اللحان الشعبية : 


اما بخصوص, السلطة التنفيدذية 6 تقرر النظریه 





)1( من الفصل الاول oe‏ الكتاب الاخضر | 
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الال القالقة اسلیوت لحان الح sr ls‏ 
اما هیر لتحقیق الادارة الشعبية . فالوشرات الشعبية 
هی التی تقرر السياسة العامة للحکم الشعبی ثم تحيله 
عن طریق مؤتمر الشعب العام الى اللجان الشعبية 
للتنفيذ . یقول مؤسس النظرية فى الکتاب الاخضر ‏ 
الجزء الاول : « ان ما یتناوله مؤتمر الشعب العام » الذی 
يجتمع سنویا » یطرح بالتالى على المؤتمرات الشعبية 
واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات ليبدأ التنفيذ من 
قبل اللجان الشعبية السئولة ol sl‏ الشعية 
Hé VI‏ ( 

ویتم تکوین ذلك الاسلوب للادارة الشعبية ( اللجان 
الشعبية ( بانه فى کل منشاة او مؤسسة او مصلحة او قرية 
او مدینه تتکون LE‏ شعبية لادارتها > نحل محل رئيس 
المنشأة او مدير المؤسسة او الصلحة وحل SLA‏ المحل 


)1( من الفصل JY!‏ من DES‏ الاخضر . 
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الاداة ) اللحان الشعبية (( وبين صاحب القرار السیاسی 
ر المؤتمرات الشعبية لا ساسیه » فان النظرية العالية الثالثة 
تش ك رئيس اللجنة الشعبية او امينها فى الوقسر القومی 
العام کاعضاء . 

يقول موسس الظرية Kall‏ معمر القذافى موضحا 
وظيفة ol‏ الشحبية وعلاقتها بالمؤقرات الشعبية : 
) القرار يصدر من المؤتمر ER]‏ الااساسی 3 القرار 
يصدر من ea (di‏ الواطن العادى هو صاحصب 
القرار > وقيادة المؤْ مر الشعبی الاساسی هی Le‏ قيادة 
الثورة € هی Je. neo‏ القرار للجنه الشعیةه . 


ويقول : « ill‏ الشعبی الا bus,‏ 


ا 


(2) من المحاضرة التى LAL‏ الفکر معمر القذافى فى الدورة التسييسية الاول 
لقيادة :ا قرات الشعبية الاساسية . السجل القومى à‏ المجلد السنوی 
السابع ص 841 وم بعدها . 
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ENT ir ele: tu‏ داد اة 
تسوس الامور » تسوس الجتمم تسوس ALA‏ 
اللجنة الشعبية لفرع البلدية » واللجنة الشعبية 
للبلدية » واللجنة الشعبية للمراقبة هذه لیست انا 
Goes eels‏ ول ارس قفا ساسته 
Wile‏ . والشخص الوجود فیها شخص اداری © يديز 

القضايا الادارية . . . ینفذره » . 


ووفقا للتعابير القانونية الدستورية فان المؤهرات 
الشعبية هی السلطة التشريعية تتخذ القرارات وتصوغها 
فى قوانین تنظم امورها العامة وتمليها على اللجان الشعبية 
كسلطة تنفيذية لتقوم بتنفیذ‌هاه . 





(1) من المحاضرة التى القاها المفكر امعمر القذافى فى الدورة التسييسية الاولى 
لقيادة الوقرات الشعبية فى 15 / 5 / 1976 م . السجل القومى المجلد 
السابع ص 857 858۰ 10124 . 

)2( من الحاضرة التی القاها الفکر معمر القذانی فى الدورة التسييسية الثانية 
بمعسكر الفاتح بجو دائم فى 16 / 6 / 1976 م الصدر السابق . 
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وتاکیدا لسلعلة الشعب وضیا نا لاستمرارها تطرح 
النظر ية العالية اخالثة all‏ نات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية . فب لاضافة الى قاعدة السلطة بيد الشعب ‏ 
والثروة بيد الشه‌ب ۰ تطرح النظرية ضیا نة قیام الشعب 
السلح . يقول الفکر والقائد معمر القذانی موضحا مدی 
حيوية الضانة الثالثة لتحقیق السلطة الشعبية Olney‏ 
استمرارها ما یل : « ان قیام الشعب السلح . 
هی الظاهرة العسرية الخطيرة التی تاخد طریقها ال 
التحقیق فوق ارض الحماهيرية . . . لم يحدث فى ای 
قطر من العالم . . ان fot‏ كل الشعب رجالا ونساء e‏ 
السلاح » من السلاح الخفيف الى السلاح الثقيل » 
والسر وراء ذلك هو ان السلطة التی يخثى علیها نی بلدان 
العالم الاخر . من الشعب . عندما يصبح بيده 
السلاح » السلطة اصبحت فى هذا البلد فى يد الشعب » 
وما دامت السلطة فى يد الشعب لا بد ان یکون السلاح 
کنتيجة حتمية لذلك بید الشعب صاحب السلطة . 


+s %. #1 die 
p PONT Sr 
۲ ak aye 
362 ESA 





لیس هناك سلطة فى اما هيرية ( ای جماهيرية ) تخاف 
على نفسها من انقلاب مسلح من ای جهة لان السلطه فى 
à ad‏ هى سلطة malt‏ . . . اذن الذى يحمى 
سلطته بالسلاح هی الحى|هير Co...‏ . 


ينكد وو ریق نان الل لد هن 
النظرية العالية الال ینهی الصراع حول السلطة وحول 
الثروة وحول السلاح . بحیث تصبح کل Blas‏ السلطة 
فى يد اما هیر وتختفی الحكومات والجالس النيابية لتحل 
E EDE Nal le‏ 
الجالس النيابية . واللجان الشعبية بدل الحكومات 
وتختفی الجيوش لیحل محلها الشعب السلح . والشعب 
لا یغز و شعب اخر » ويختفى الاستغلال وحل ate‏ 
الاشتراكية احديدة . OY‏ السعادة لا هکن تحقیقها الا اذا 


(1) من خطاب القائد فى الاحتفال بالعید الثامن للشورة . السجل القومی 
الجلد التاسع ص 93 . 


363 


تاکدت الحرية التی لا تکتمل الا بتحقیق سلطة الشعب 
والثروة بيك الشعب والسلاح بيك الشعب( : 





ss)‏ حديث المفكر م.مر القذافى فى مقابلة صحفية اجراها صحفى يابانى فى 
4 / 4 / 1980 للمز ید راجع السجل القومی الجلد السنوی اخادی عشر 
> 600 ۰ 601 . 
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انه لمن البکر جدا على اعطاء حکم جازم على ما حققته 
النظرية العالية الثالثة فى التطبیق اللیبی ها e‏ وذلك لقصر 
الدة cle‏ بدء التجرية للديقراطية الشعبية à eut‏ 
الجا هيرية العر dy‏ الليبية الشعبية الاشتراكية منذ ظهور 
النظرية فى اواحسر عام1975 واوائل عام1976 م ثم 
الشروع فى تطبیقها . فالفترة لا تتجاوز عدد سنواتها 
اصابع اليد الواحدة وهی فى عمر الشعوب قصيرة جدا 
وخاصة بالنسبة لتجربة تطبیق « الديمقراطية الباشرة » 
ذلك النظام الذى رسخ فى الاعتقاد منذ اقدم العصور 
وحتی الان استحالة تطبيقها وتحقيقها على ارض الواقع . 
یضاف ای ذاك الاعتقاد ان الشعب اللیبی العربی الذی 
يشر ع فى تطبیق هذه التجربة الحديدة « اول جماهيرية » 
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يطبقها فى صورتها الطلقة حيث تشمل كل افراد الشعب 
اللیبی - لا طبقة اابلاء او الاشراف او الرجال فقط دون 
النساء LS‏ كانت اتجربة الاغريقية القديمة التی كانت 
تستبعد بالاضافة الى ذلك العبید ومن هم من غير اصل 
يونانى مها طالت مدة اقامتهم ونسلهم من بعدهم . 
Le‏ بان الشعب il‏ عاش اكثر من ار بعمائة عام نحت 
العسف والظلم والقهر » ولاول مرة تتيح تتیم له الثورة کی 
یکون حرا ويمارس, دوره فى بناء ja‏ ۳۳۳ ی بناء 
عصر ایا هبر حیت یتحقق للانسان حریته وکرامته . 

ان تجربة الديمةراظية الشعبية الباشرة الحديدة » ف 
صورة المؤتمرات الشعبية للعمل السياسى واللجان 
الشغبية للغمل لاداری والنقابى والمهنى As Fo‏ 
Bud‏ » وحدث D JS‏ العلوم اليا س والنظم 
الدستورية » وقد تکون ذات اهمية عظيمة للاجیال 
المقبلة » وهو ما يتنبئه صاحب النظرية العالية الثالنه . 
فهو ينطلق من نقد. فى شعبه فى ان یکون قادرا على انجاح 
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تجربة حکم نفسه بنفسه » الى الثقة JR‏ الشعوب قاطبة 
فى قدرتها على الاهتداء الى الاسلوب الذی يحقق ها حکم 
نفسها بنفسها مباشرة دون ان تنيب احد او يمثلها tel‏ فى 

حکمها . 

ومع ان فترة الخمسة سنوات ( تقریبا ) التی مضت 
EE EO‏ فص دا واه en dite‏ 
Ue‏ الحكم على التجربة . فان الشعب اللیبی قد حقق 
خلاها تقدم كبير فى الجالات الختلفة ؛ السياسية 
Vy‏ فتصادية والا جعاعية فى طریق بناء مستقبل الشعب . 


فا هن لین ey‏ ان paire‏ 
تعلن انها تستمد قیمها الروحية من الا سلام per‏ 
الدین الذی نزل فى GES‏ الله « Ol at‏ الکر یم ) هو اهم 
مصدر لشريعة الجتمع . وبذلك تکون النظرية قد 
cece‏ اسان اسب ال وحی ee‏ 
راما ان ما et‏ مان ALN‏ 
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هذا عن الجانب الفکری للنظرية العالية الثالثة . اما 
عن الجانب التطبيقى فان الواقع العملی سيوضح مدى 
انطباق التجربة مع اسسها الفكرية فى النظرية الامر 
الذی لا يكن الحم عليه الا بعد فترة زمنية يمكن من 
خلا ها ترسيخ تطبينها فى نفوس الشعب ثم الحكم عليها 
فى مدى تحقيقها للسالح العام للشعب . 

وبكلمة اخبر: اعيد فيها ما كتبه الفقيه الفرنسى 
ر جیز و ) عام 820 قال فيها : « من انجازات الحضارة 
انها تجتدب » من حقبة الى اخرى e‏ علدا متزايدا من 
الافراد يشاركون بنسط ايجابى فى الاحداث الكبرى التى 
کن المجتمع . وبقدر تقدم الحضارة يكون تناوضا 
لطبقات جديدة من الافراد تسهم ۴ صنع التاريخ » . 


واننی اتفق مع الفقیه العظیم فى القیاس الذی اذه 
للحکم de‏ ای ح.ضارة ¢ من حيث اتاد meer‏ الافراد 
الذين يساهمون فى صنع وتحقيق اهداف مجتمعهم مقياسا 
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ساتبعه » باذن الله » فى الحكم على تجربة الديمقراطية 
الشعبية الجديدة فى اما هيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية و هش اسان 

والّه الموفق . 


تم بحمد الله 


اكتو بر 1980 م. 
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CAE 


213 


اولا : المراجع العر بية 


وسائل استاد السلطة à‏ الانظمة ENE‏ 
دراسه مقارنة » رسالة دکتوراه 3 حامعة القاهرة 4 
E‏ 


اسس التنظيم السياسى فى الدول الاشتراكية . 
رسالة دكتوراة 6 دار امنا للطاعة 1972 3 3 


273 


الدکتو ر حامد سلعطان 
القانون الدول العام 3 وفت السلم 1 دار النهضة 
العر بية ۱ 
الدکتو ر حلال بي 
التخلف asi m‏ ی العالسم العربی . 
Cf Le‏ من بردر EL‏ انجلز 5 دار النهضه العر Ant‏ 
a 1968‏ 
الاشتراكية عبر العلمية - الذاهسب )45125 
العاصرة 3 دكتية الانجلو المصرية 5 
الدکتور سلبان الالباوی 
العر بی . 
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الاول » مكتبة القاهرة الحديثة1968 م . 

الدکتور عبد الحميد متو ی 
القانون الدستوری والانظمة السياسية مع القارنة 
باشادیء الدستورية E‏ الشريعة الا سلامية 6 
العارف بالاسکندر بة75 / 76 . 

الدكتور عبد الحميد حشیش 
E E Se si es‏ 
تفه 6 مده القاهرة الحديثة ۰ 

الدكتور لكيس جه ها سيقت الدولة 


النظام الات ومشکلة الدعقراطية » اله 
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العر iy‏ الحديثة76 م الطریق الى الديمقراطية او 
سيادة القانون فى الوطن العربی ‏ دار الطليعة ‏ 
روت 1970 م . 


الاستاذ فؤاد محم. شبل 
مبادیء القانو ن الدستوری والنظم السياسية 75 / 
T: 1976‏ 

الدكتور حمل (exe, D gs‏ 
الثورة ومشاكل الحكم فى افريقيا » مكتبة الفكر - 
ا 


موي هو 


الدكتور حمود ح.لمى 


المبادىء الدستورية العامةدار الفكر العربی1964 م 
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الدكتور نعيم عطية 


فى النظريات العامة للحريات الفردية . الدار 
القومية للطباعة والنشر القاهرة 1965 -e‏ 


الدكتور واجيت ابر اهیم 
القانون الدستوری 1937 T:‏ 
الدکتور وحید رأفت 
القانون الدستوری 1937 م . 
الدکتور يحبى الجمل 
الانظمة السياسية العاصرة. دار الشر و1976 e‏ 
ثانيا : الراجع الاجنبية التر dm‏ 


البر میستر 


« 


الاشتراكية والبسییر الذاتی . ترجمة نزیه الحكيم . 
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دار الاداب 3 ps‏ 5 1965 م 
ايفان در ین 


سياسة الاشت اكية الديمقراطية . سلسلة اخترنا 


دیسر وورسل 


العالم Oly gts . JUS‏ وزارة الثقافة . دمسی 


T; 1968 


جو رج هر برت کول 


Ce وه‎ de Sly See 
الاشتراكى » ترجمة عبد الكريم امد . المؤسسة‎ 
والترحمة والنشر > وزارة‎ AU العادة‎ à all 


تاريخ ال SI‏ تاک الحزء الاو من الحلد 
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عبد الکریم احد ‏ المؤسسة الصرية . ۱ 
جو ن ستیوارت مل 
الحكومات asl St‏ . ترجمة اميل الغوری . دار 
الحرية الجزء الثانى . ترجمة عبد الكريم امد 
جموعة الا لف كتاب رقم 581 »> وزارة التعليم 
العا ae‏ 
ر . هب . تونى 
| لمجتمع | لستغا . ترجمة محمد ابراهیم من سلسلة 
Sail‏ الاشتراکی . 
ستالین 
ARS “AUS aces bal) a‏ ار 
الفارابی > بيروت 1955 م . 
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اسس اللينينيء. محاضرات القیت فى ابریل 1924 قى 
جامعة سفردلوف بموسكو . تعریت ne‏ 


اللنانية للکتاب . 
لوك 

العقد الاجزاعی » ترجمة عبد الكريم احمد . 
هيوم 

العقد الاجتاعى » ترجمة عبد الكريم احمد . 
روسو 


العقد ele YI‏ 6 تر AS ia‏ الکر یم امد وزارة 
التعلیم العا مجموعة الالف کتاب ۰ رقم 419 . 
5% 


الحرية فى الدولة الحديثة . ترجمة امد رضوان e‏ 
دار الطليعة ‏ بروت 1966 مم 5 
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الترکیب الطبقی للبلدان النامية Las.‏ الدکتور 
داود 9A‏ دمشق e 1974454 dab‏ 3 
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لفصل الأول : 


التنظیم السیاسی وشرعية السلطة : هب 
تعریف التنظیم السیاسی ne‏ 


لفصل الثانی : 


Ji ee E 


تعریف الديمقراطية 
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4G 9 + + o 9‏ © و و و و 


نشأة acu!‏ اطية وتطورها Mon‏ 
مسر رات الديمقراطية + اه اه هو + + 8 oe‏ 


الفصل الثالث : 
الشرعية النانونية للسلطة | DOs Gib ak ce‏ 


الباب الأول: 
نظر بات التنظیم السیامی ae re‏ 


الفصل الأول : 
أسس التدظيم السياسى فى النظرية التقليدية 


( الب جوازیه ) ER PR TR‏ 
تعر .ف النظرية ومصادرها eS‏ | 
الأسس العامة للنظرية RE TT‏ 
اشاش الات RTTE ee‏ 
لأساس الاقتصادی Serre‏ 


Eb) ae! ail wast‏ التقليدية 


) ار جواز یه ( ere‏ ار E E ats‏ 
h‏ ية الدیقر اطية التقليدية VO ets sas‏ 
L 2 p |‏ ية السيادة التقليدية ADS‏ 
وه الأساليب السياسية للديمقراطية التقليدية 135 
SA‏ 
er‏ 
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الأساس الاقتصادی للنظرية ال الية 
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الاسلوت السيامی bi eut‏ نی النظرية 


E aes ent teed العالمية الثالثة‎ 
CR RS St ans ile le 
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ee ee ee moi بالراجم‎ dS 
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